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 المستخلص

الرد بالعيب وتطبيقاته المستجدة بعنوان: )  المسائليتناول هذا البحث بيان مسألة من  
وذلك بذكر صور العيب في التجارة الإلكترونية    (،في البيوع الإلكترونية دراسة فقهية تطبيقية

تلك  وتنزيلها على  الفقهاء  وأقوال  الشريعة،  إلى مصادر  الرجوع  أحكامها من خلال  وبيان 
 الصور الجديدة وتطبيقها عليها(.

 ، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. مقدمةوالبحث مشتمل على  
المبحث و  والدراسات السابقة.البحث، وأسباب اختياره،  أهمية: فيها بيان المقدمةأما 

المبحث و بيان شروط الرد بالعيب.  في    المبحث الثاني:و   بمفردات العنوان.  في التعريف   الأول
 . العيب في التجارة الإلكترونية والرد بها  الثالث:

والمنهج الذي سرت عليه هو المنهج الوصفي، وذلك باختيار عدد من المسائل المتعلقة 
 ذكر أقوال الفقهاء فيها، ثم ذكر تطبيقات وأمثلة من البيوع الإلكترونية.بخيار الرد بالعيب، و 

من خلال البحث: أن المبيع في التجارة الإلكترونية إذا كان  إليهاوأهم النتائج المتوصلة  
به عيب قديٌم حدَثَ قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه يرد به، والعيب الذي يحدث عند نقل 

 بائع إن كان الناقل تابعا له، ومن المشتري إن كان الناقل تابعا له. السلعة، هو من ال
  . الإلكترونية  -البيوع   –العيب    - الرد    :الدلاليةالكلمات  
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ABSTRACT 
 

This research addresses the explanation of a new issue, titled: (A 
Product Return Due to Defect in Electronic Sales: An Applied 
Jurisprudential Study), this was done by mentioning the manifestations of 
defects in electronic trade and an explanation of their rulings through a 
recourse to the sources of the Shari’ah, the sayings of the jurists, and relating 
them to those new manifestations with application. 

The research is made up of an introduction, a preface, two topics and a 
conclusion.  

As for the Introduction: it contains an explanation of the importance 
of the research, the reasons for choosing it, and the literature review. The first 
topic: on the definition of the words contained in the topic. The third topic: 
on defects in electronic trade and product return due to it. 

The methodology followed by the researcher is the descriptive, this was 
done by selecting a number of issues related to the choice of product return 
due to defect, and the mention of the opinions of the jurists regarding it, them 
mentioning the applications and examples of electronic sales. 

The most significant findings of the research include: That if a product 
in electronic trade has an old defect which has been with it before it was sent 
to the buyer, then it can be returned with it, as for the defect that happens 
when the product is being transported, it follows the seller if the means of 
transport was initiated by him, and it follows the buyer if the means of 
transportation was initiated by him. 

Key words: 
Product return – defect – sales – electronic. 
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 المقد ِّمة

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة الحمد لله رب العالمين،  
 ، وبعد: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين للعالمين

فإن ما حصل من التطور في التقنيات الحديثة من تقنية الحاسوب والإنترنت ووسائل 
أثر   له  الجديدة كان  الوسائل  من  وغيرها  في الاتصال  التحول  من  فيما حصل  وظاهر  كبير 

مجالات عدة، ومن تلكم المجالات مجال التجارة، فكانت التقنيات الجديدة سببا لحدوث تطور 
كبير في هذا المجال حيث ظهرت تعاملات جديدة، وصارت هذه الوسائل من أحد وسائل 

تاجونه عبر هذه الوسائل إبرام المعاملات التجارية، بل من أبرزها، وتوجه الناس إلى شراء ما يح
 الجديدة والتقنيات الحديثة، وأنُشِأت شركات عالمية خاصة للتجارة عبر الوسائل الإلكترونية، 

وكما هو معلوم أن البيع والشراء عبر هذه الوسائل يتم إبرامه عن بعد حسب الإجراءات المقررة 
)المشتري( دون أن يلتقي المشتري بالبائع أو وكيله ودون أن   بين التاجر )البائع( والمستهلك 

يرى السلعة المشتراة، وبعد تمام البيع وتسلم المشتري المبيع قد يجد عيبا في المبيع يعيق الفائدة 
المرجوة من السلعة، فهذا البحث يهدف إلى بيان صور العيب وما يتعلق بها من إثبات العيب 

لكترونية وبيان أحكامها الشرعية من خلال تطبيق النصوص وأقوال  ورد المبيع في التجارة الإ
وأسأل الله عز وجل أن يوفقني فيه وأن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به، إنه الفقهاء عليه،  

 ولي ذلك وهو القادر عليه. 
 أسباب اختيار الموضوع 

انتشار التجارة الإلكترونية انتشارا واسعا في العالم؛ وذلك لتطور وسائل التقنية من    -1
 الإنترنت والهواتف الذكية.

ال -2 الغراء  الشريعة  محاسن  ضوابط   تيإظهار  الحياة  مجالات  من  مجال  لكل  وضعت 
 تتحقق بها سعادة البشر.  وأحكاما

بالعيب في التجارة الإلكترونية دراسة بالرد الرّغبة في تبيين الأحكام الشرعية المتعلّقة  -3
 .فقهية تطبيقية

بالباطل واسترداد   -4 أكلها  من  والمنع  الناس،  أموال  الإسلامية بحفظ  الشريعة  اهتمام 
 الحقوق إلى أهلها، وتشريع القوانين التي تضمن ذلك على أحسن وجه وأكمله. 
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 كون الرد بالعيب في التجارة الإلكترونية من المسائل المستجدة.  -5
 عدم وجود دراسة فقهية تطبيقية بحثت مسائل الرد بالعيب في التجارة الإلكترونية. -6
 الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية. -7

 السابقةالدراسات  

الكتابة في إلى  الباحثون  سبق  عموما،   قد  وأحكامها  الإلكترونية  تلك   التجارة  فمن 
وكذلك كتب في رد   بحوث ترقية، ، ومنها ما هي وماجستيرالدراسات ما هي رسائل الدكتوراه  

أورته في هذه  ما  تتناول كل  لم  البحوث  لكن هذه  الإلكترونية خصوصا  التجارة  المعيب في 
 البحث وفي التالي تفصيل تلك الدراسات:   

سلطان بن إبراهيم    للدكتور   »التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي«، بحث:   -1
قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام    علمية لنيل درجة الدكتوراه في الهاشمي، وهو رسالة  

تناول الباحث أحكام العقد الإلكتروني وطريقة انعقاده    محمد بن سعود الإسلامية، وقد 
 الثمن وصوره، وتناول خيار البيع في التعاقد الإلكتروني في صفحتين.   وشروطه وقبض 

عدنان بن جمعان   للدكتور الفقه الإسلامي«،    »أحكام التجارة الإلكترونية في بحث:   -2
الدراسات العليا بكلية الشريعة   الزهراني، وهو رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في قسم 

القرى،  أم  بجامعة  الإسلامية  التجارة   والدراسات  عقد  أحكام  الباحث  تناول  وقد 
 ب فيه. وآثاره، ولم يتناول أحكام رد المعي  الإلكترونية وأطرافه وشروطه

الشريعة الإسلامية والنظامبحث:   -3 التجارة الإلكترونية في  السعودي«،   »أحكام 
متطلبات الحصول   للباحث نايف بن محمد الشاوي، وهو بحث تكميلي لاستكمال

الشريعة بكلية  الأنظمة  قسم  الماجستير في  درجة  بالمدينة   على  الإسلامية  بالجامعة 
الباحث   الإلكترونية وصيغته وزمان انعقاده   أحكام عقد التجارة المنورة، وقد تناول 

أحكام رد المعيب فيه، وإنما تناول مسألة ثبوت   وتسليم الثمن فيه وتوثيقه، ولم يتناول
 الإلكترونية في صفحتين.   خيار العيب في عقود التجارة 

 دكتورلل   دراسةٌ فقهيَّةٌ تطبيقيَّة«  في البيوع الإلكترونية  أحكام رد المعيب   »بحث:   -4
الأستاذ المساعد بقسم السياسة الشرعيَّة في المعهد   يصل بن عبد الرحمن السحيبانيف

، والبحث منشور في مجلة )قضاء( التابعة لجامعة الإمام العدد الرابع العالي للقضاء
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البيوع والعشرون، وهو تكمل في بحثه عن ثلاثة محاور وهي:   المعيب في  مؤونة رد 
ضمان المعيب ،  موضع رد المعيب وصوره في البيوع الإلكترونية،  الإلكترونية وأحواله

، والبحث لم أعثر عليه إلا بعد كتابة بحثي، ومع هذا لم أتناول والاستفادة منه أثناء رده
 من هذه المحاور الثلاثة في البحث إلا محورا واحدا. 

 البحث   خطة

 . وخاتمة وتمهيد ومبحثين  مقدمة يشتمل البحث على 
 والدراسات السابقة.   وأسباب اختياره،  أهمية البحث،  فيها بيانالمقدمة:    

 التمهيد: في التعريف بعنوان البحث ومفرداته، وفيه مطلبان:
 لغة واصطلاحا.   العيب تعريف    المطلب الأول: 
 )التجارة الإلكترونية(.  الإلكترونيةتعريف البيوع    المطلب الثاني:

 العيب في البيع، وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الأول: شروط الرد بخيار  
 شروط الرد بخيار العيب في البيع عموما.   المطلب الأول: 

 البراءة من العيب.   البائع حكم اشتراط   المطلب الثاني:
 حكم البراءة من العيب في التجارة الإلكترونية.  المطلب الثالث:

 ة مطالب:توفيه س المبحث الثاني: العيب في التجارة الإلكترونية والرد به،  
 : استلام المشتري السلعة معيبة.المطلب الأول

 طرق إثبات العيب في التجارة الإلكترونية. المطلب الثاني: 
 محل حدوث العيب )وتحمل آثاره(، وفيه أربع مسائل: المطلب الثالث: 

 المسألة الأولى: حدوث العيب عند البائع. 
 حدود مسؤوليته. المسألة الثانية: حدوث العيب عند الناقل في

 حدود مسؤوليته.  بعدالمسألة الثالثة: حدوث العيب عند الناقل  
 المسألة الرابعة: حدوث العيب عند المشتري. 

 موانع الرد بالعيب في التجارة الإلكترونية. المطلب الرابع:  
 كيفية الرد والفسخ بعد ثبوت خيار العيب.المطلب الخامس:  
 الشركات التقييم لاسترداد مبيعاتها عند وجود العيب فيها. اشتراط بعض  المطلب السادس:  
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 منهج البحث: 

 : ليعلى المنهج الوصفي التحليلي وفق المنهج التا اعتمدت في البحث
 المادة العلمية من مظانها.  تجمع    -1
ذكرت صور العيب المعاصرة في المبيع في التجارة الإلكترونية، وذلك بالرجوع إلى  -2

المواقع الإلكترونية، وأبين أنه عيب مؤثر أم لا، ثم أذكر حكم الرد به مظانها من  
 وطريقة الرد به وذلك بتطبيق النصوص وأقوال الفقهاء عليه. 

وإن   تفاق، الابينت موضع    ى حكمها عل  ون متفق  الفقهاء  الفقهية إن كان  ائلالمس -3
قوال الفقهاء بذكر أ  مختصرة  دراسة فقهية مقارنة  درستها  ، وا مختلفون في حكمهاكان

، مع بيان الراجح في المسألة  ،منه  ووجه الدلالة  ،مكتفيا بذكر دليل أو دليلين  وأدلتهم
  . ثم أتبعتها بتطبيقها على الصور الموجودة من الرد بالعيب في العصر الحاضر

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية مع    -4
 بالرسم العثماني.   كتابتها

المعتمدة، فإن كان   مصادر السنةجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من  خرَّ    -5
الصحيحين، أو في أحدهما أكتفي بالتخريج منهما أو من أحدهما، وإن   الحديث في 

 صحة وضعفا، المعتمدة، مع بيان درجته    السنةكتب    كان في غيرهما أخرجه من 
 . العلماء من هذا الفن  في ذلك على أقوال  امعتمد 

 اكتفيت بذكر تاريخ وفاة الأعلام؛ نظرا لطلب الاختصار في البحث.  -6
  توصلت على أهم النتائج والتوصيات التي   مشتملة  ،في نهاية البحث وضعت خاتمة     -7

 خلال البحث.  إليها من
 للمصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم.   اوضعت فهرس   -8

 على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 
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 :التمهيد: في التعريف بعنوان البحث ومفرداته وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الأول: تعريف العيب لغة واصطلاحا.

، ومنه المعاب، وعاب العَيْبُ والعَابُ   من عاب يعيب عيبا، وفيه لغتان   العيب لغة:
عاب المتاعُ أي صار ذا عيب، وعِبْته أنا، يتعدَّى ولا يتعدَّى، ظهر فيه عيب، و الشيء إذا  
 .(1) وتقول: ما فيه مَعابة ومَعابٌ، أي عَيْب   ،مَعيب ومَعْيوبٌ أيضاً على الأصل  والمفعول منه

كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار والعيب اصطلاحا عند الحنفية والحنابلة:  
. وزاد بعض الحنفية في التعريف استواء اليسير من العيب والفاحش في أحقية رد (2) فهو عيب

كل ما يوجب نقصان الثمن في عادة   ه(: "587المعيب به. قال علاء الدين الكاساني )ت/ 
 . (3) " التجار نقصانا فاحشا أو يسيرا، فهو عيب يوجب الخيار

 

تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.    ".كتاب العين "  ، عبد الرحمن الخليل بن أحمد  أبو الفراهيدي  انظر:    (1) 
نصر    أبوالجوهري  ؛  263  :2(،  دار ومكتبة الهلال، دون ذكر الطبعة وتاريخها )إبراهيم السامرائي،  

العربية "  ،إسماعيل بن حماد اللغة وصحاح  الغفور عطار   ".الصحاح تاج  ،  4، )طتحقيق: أحمد عبد 
بن    الحسين أحمد  وبن فارس أب؛ ا 190  :1  (،م   1987  -  هـ  1407،  دار العلم للملايين  :بيروت 
مؤسسة    :بيروت   ،2)ط   تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان،  ". مجمل اللغة "بن زكرياء القزويني،    فارس

أبا،  638ص:  (،  م   1986  -هـ    1406  ،الرسالة  فارس  فارس   الحسين أحمد  وبن  بن زكرياء    بن 
 .189  : 4(،  م1979  - هـ  1399فكر:  دار ال )   ". تحقيق عبد السلام هارون مقاييس اللغة " القزويني،  

مختصر القدوري في الفقه  "  ،القدوري أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسينانظر:    (2) 
ص:  ( م 1997 -هـ 1418دار الكتب العلمية،  ، 1)ط ق: كامل محمد محمد عويضة، ". تحقي الحنفي

بيروت  )  تحقيق: طلال يوسف،".  بداية المبتدي الهداية في شرح  "  ، المرغيناني علي بن أبي بكر؛  81
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الدمشقي    أبو بن قدامة  ا  ؛ 37  :3(،  دار احياء التراث العربي  : لبنان

  ؛ قال ابن قدامة رحمه الله: " 115  :4(،  م1968  - هـ  1388مكتبة القاهرة:  )   ". المغني"  الحنبلي،
الموجبة لنقص المالية في عادات التجار؛ لأن المبيع إنما صار    فصل: في معرفة العيوب؛ وهي النقائص

محلا للعقد باعتبار صفة المالية، فما يوجب نقصا فيها يكون عيبا، والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف  
     ".أهل هذا الشأن، وهم التجار 

دار  ،  2)ط  ". يب الشرائع بدائع الصنائع في ترت "الكاساني علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد،    (3) 
 . 274 : 5( م1986 - هـ 1406الكتب العلمية، 
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 . (1) وجود نقص في المبيع العادة السلامة منه  وعند المالكية: 
كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح   العيب  وعند الشافعية:

 . (2)إذا غلب في جنس المبيع عدمه 
 والعيب إما يكون يسيرا، أو فاحشا: 

اليسير: روه في وقدَّ   هو ما ينقص من مقدار ما يدخل تحت تقويم المقومين،  العيب 
 .(3) العروض في العشرة بزيادة نصف، وفي الحيوان درهم، وفي العقار درهمين

الفاحش: و  تقويم   العيب  تحت  نقصانه  يدخل  لا  ما  وهو  اليسير،  العيب  بخلاف 
 .(4) المقومين 

 التعريفات تقريبًا تتفق على أمرين:   هذهأن    ويلاحظ
بثمنه فهو عيب معتبر، إذا كان الغالب في الأول: أن النقص الذي يلحق بالمبيع أو  

 جنس المبيع عدمه. 
عيبًا   ديع  من وضع ضابط لما   الثاني: لما كانت العيوب لا يمكن إحصاؤها، كان لا بدَّ 

لذلك رأى الفقهاء الرجوع إلى عرف التجار في تحديد هل هذا عيب ،  مؤثراً، مما لا يعد كذلك
 ؟(5) مؤثر، أو غير مؤثر

حوا بكون المرجع في الحكم بالنقص هم التجار، والمالكية قالوا: وجود نقص فالحنفية صرَّ   

 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير =  "العباس أحمد بن محمد الخلوتي، المالكي،    أبو  ،الصاوي انظر:    (1) 
 . 152 : 3،( تاريخ وال طبعة  ذكر  دار المعارف دون ". )بلغة السالك لأقرب المسالك 

المنهاج".  تحفة المحتاج "بن حجر أحمد بن محمد بن علي،  ا  ، الهيتميانظر:    (2)  المكتبة    :مصر )  في شرح 
شمس الدين، محمد بن    ،الخطيب الشربيني ؛  224  :3  .( م   1983  - هـ    1357،  التجارية الكبرى
هـ  1415دار الكتب العلمية،  ،  1". )طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"   أحمد الشافعي، 

 . 428  :2(، م1994 -
الشريف،    ،الجرجاني  انظر:  (3)  بن محمد  لبنان   ،1". )طالتعريفات"علي  العلمية،   :بيروت  الكتب    دار 

 . 160ص: ، م1983-هـ 1403
 . المرجع السابق  ، الجرجاني انظر:  (4) 
بْـيَانِ  انظر:    (5)  بْـيَانِ،    أبوالدُّ :  الرياض ،  2)ط  ". المعاملات المالية أصالة ومعاصرة "عمر دُبْـيَانِ بن محمد الدُّ

 . 375  -374 : 6(، هـ  1432مكتبة الملك فهد الوطنية، 
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في المبيع العادة السلامة منه، والمقصود من يبيعون ويشترون هذه السعلة، وكذلك الشافعية 
قالوا: ما ينقص القيمة، والمرجع في نقص القيمة التجار والذين يتعاملون بتلك السلعة بيعا 

 وشراء.
ه أن كل ما يؤثر في نقص قيمة العين أو ثمنه، أو يخرجه عن الإيفاء بالغرض والذي أختار 

 المطلوب منه فهو يعد عيبا، يستحق المشتري الرد به. 
بالمبيع عيبا ينقص الثمن فله الخيار، إن شاء يختار   المشتري  أن يجدوخيار العيب: هو  

 .(1) المبيع بكل الثمن أو يرده إلى البائع 

 الثاني: التعريف بالبيوع الإلكترونية )التجارة الإلكترونية(.المطلب 

 .(2) التجارة: من تَََرَ يَـتْجُرُ تََْراً وتَارة: باع واشترى    
 أما اصطلاحاً فقد وردت عدة تعريفات للتجارة الإلكترونية، وأبرزها هي:     

تكنولوجيا باستخدام  والخدمات  السلع  في  الجـارية  المعـاملات  المعلومات   "تنفيذ 
 .(3) والاتصالات" 

عقد      عمليات  من  متكاملة  "مجموعة  بأنها:  العالمية  التجارة  منظمة  عرَّفتها  وقد 
 .(4) الصفقات، وتأسيس الروابط التجارية، وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية"

" بأنه:  السعودية  العربية  المملكة  في  الإلكتروني  التجارة  نظام  طابع وعرَّفه  ذو  نشاط 
بوسيلة إلكترونية من أجل   –بصورة كلية أو جزئية    –اقتصادي يوفره موفر الخدمة والمستهلك  

 .   (5) بيع منتجات أو تقديم خدمات، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها"
 ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية: عبارة عن عمل     

تَاري يتمثل في بيع سلع مادية أو غيرها، أو شرائها، أو الحصول على خدمة ما، أو معلومة 
 

المجددي،  انظر:    (1)  الإحسان  عميم  محمد  الفقهية "البركتي  العلمية،  ،  1)ط  ".التعريفات  الكتب  دار 
 . 90ص: (، م 2003 -هـ 1424

ابن منظور الأنصاري ابن منظور،    (2)  العرب". )ط  محمد بن مكرم  ،  : دار صابيروت ،  3، "لسان  در 
     . 89:  4(، هـ 1414

 . ( 375عدد ) 24انظر: البلاد العربية والتجارة الإلكترونية، مجلة أخبار النفط والصناعة ، ص:  (3) 
 https://www.aluka.net/culture/0/42032    انظر: التجارة الإلكترونية. (4) 
 . 2ص:(، م2019-ه1440". )الإلكترونية نظام التجارة "  ، وزارة التجارة والاستثمارانظر:  (5) 
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البائع أو منتج الخدمة أو موزّعِها منتجه وصفاته،  ما، ويتم بطريقة إلكترونية، حيث يعرض 
الشروط   على  ويتفقان  العقد،  لإبرام  اللازمان  والإيجاب  القبول  ويصدر  العاقدان  ويتفاوض 

ية لتنفيذ العقد، وذلك بوسيلة إلكترونية أياا كانت هذه الوسيلة، وإن كان الشائع في التفصيل
الوقت الحاضر هو التعاقد عن طريق الشبكة العالمية )الإنترنت( كونها شبكة عالمية للمعلومات 
تصل إلى كل مكان بأقل تكلفة، وتضمن أكبر قدر من الدعاية والإعلان عن السلعة أو الخدمة 

 . (1) ول إلى أكبر قدر ممكن من الناسوالوص
 
 

  

 

حجازي   د.:  انظر   (1)  التونسي"  ، عبدالفتاح  الإلكتروني  والتجارة  المبادلات  قانون  الفكر  )  ".شرح  دار 
 . 17 - 16:ص م( 2003  ، الجامعي
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 المبحث الأول: شروط الرد بخيار العيب في البيع، وفيه مطلبان.

 المطلب الأول: شروط الرد بخيار العيب في البيع.

 يشترط لرد المبيع بالعيب عدة شروط: 
 الشرط الأول: جهل المشتري بالعيب في المبيع. 

ثبوت خيار العيب للمشتري اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على  
 .(1) مًا به فلا خيار لهـأن يكون غير عالم بالعيب عند العقد، فإن كان عال  بشرط

 والدليل على ذلك: 
 .(2) أن الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب دليل على الرضا به معيبًا -1

لو لم يعلم بالعيب، ثم علم به، ورضي المبيع على حاله سقط حقه في   المشتري  أن  -2
الرد، فكذلك من باب أولى أن يسقط حقه إذا دخل في ابتداء العقد على بينة، وهو 

فلا خلاف أنه لا يثبت   - يعني بالعيب -مًا   ـقال النووي: "إن كان عال،  يعلم بالعيب
 . (3) له الخيار؛ لرضاه بالعيب"

 )وهو الذي حدث عند كون المبيع في ضمان البائع(.   أن يكون العيب قديما:   الشرط الثاني: 
يشترط لرد المبيع بخيار العيب أن يكون حدوث العيب في المبيع عند البائع قبل قبض  

، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذا الشرط، وفي الضابط الذي  ( 4)المشتري للمبيع 
وقيل: ثبوت العيب في زمن    .( 5)العيب الطارئ قبل القبض كالمقارن للعقد بيَّنوه له، فقال النووي:  

.وهذا الضابط أجود وأدق؛ لأن الضمان قد يكون على المشتري، ولو لم يحصل  ( 6)ضمان البائع 
 

الهداية في شرح بداية  ؛ المرغيناني، "276  :5في ترتيب الشرائع"،    بدائع الصنائع"   : الكاساني، انظر   (1) 
)مع تكملة    المجموع شرح المهذب  ،زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   أبو  ، النووي  ؛37  : 3"،  المبتدي

 . 124 :4 و ، 109 :4  "، لمغني "ا ، ابن قدامة؛ 121 :12(  الفكر  ". )دارالسبكي والمطيعي( 
 . 276 : 5في ترتيب الشرائع"،  بدائع الصنائع"  الكاساني،  : انظر (2) 
 . 121  :12 "،المهذب المجموع شرح "  ،النووي  (3) 
الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج إلى  ؛  275  :5في ترتيب الشرائع"،    بدائع الصنائع"   انظر: الكاساني،   (4) 

 . 425 : 2، معرفة معاني ألفاظ المنهاج"
 . 124  :12"، المجموع شرح المهذب "  ،النووي  (5) 
بداية المجتهد "محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد،    ،بن رشدا   :انظر   (6) 

محمد بن  ؛ ابن عرفة،  193  :3(،  م  2004  -هـ  1425  ،دار الحديث  :القاهرة". )ونهاية المقتصد 
= 
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ي  إذا لم يكن بحاجة إلى  القبض. وقد  المبيع  فالأول: مثل  القبض،  بعد  البائع، ولو  كون على 
 استيفاء، ولم يمنع البائع المشتري من قبضه فضمانه على الصحيح على المشتري ولو لم يقبضه.

على المؤجر والبائع، ولو كان ذلك بعد   فضمانهما وأما الثاني فمثل الإجارة، والجائحة، 
 .(1) القبض على الصحيح

 الشرط الثالث: أن يكون العيب مؤثرا: 
والحنابلة على أنه يشترط لرد المبيع بخيار   والشافعية اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية  

 .(2) العيب أن يكون العيب مؤثرا بحيث ينقص العين أو القيمة نقصا كثيرا
 واختلفوا في النقص اليسير هل يرد به أم لا على ثلاثة أقوال:

الأول: الحنفية  القول  به  وقال  المعيب،  به  يرد  مؤثر  القيمة  اليسير في  النقص   ( 3) أن 
............................................................. ، (4) والمالكية في المذهب

 

 . 115 : 3  (،دار الفكر". )حاشية الدسوقي "أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  
بْـيَان، "المعاملات ا (1)   . 409 : 6، لمالية أصالة ومعاصرة" الدُّ
محمد بن أحمد بن رشد    ابن رشد،  ؛274  :5  الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،انظر:    (2) 

دار الغرب  ،  لبنان  –بيروت  ،  1)ط   تحقيق: الدكتور محمد حجي،  ".المقدمات الممهدات "القرطبي،  
ابن  ؛  123  : 12النووي، "المجموع شرح المهذب"،    ؛ 101  : 2(  م  1988  - هـ    1408الإسلامي،  

     .115 :4قدامة، "المغني"، 
 . 274 : 5 الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، انظر:  (3) 
 ثلاثة أقسام:   على المالكية  عند  العيوب (4) 

  الثمن يسيراً.   والثاني: ما يحط من ،  قسم: لا يحط من الثمن شيئًا ليسارته، أو لأن المبيع لا ينفك منه
فأما ما لا يحط من الثمن شيئًا ليسارته، أو لأن  "  :قال ابن رشد   والثالث: ما يحط من الثمن كثيراً.

له". حكم  لا  فإنه  منه،  ينفك  لا  رشد،   المبيع  القرطبي،    ابن  رشد  بن  أحمد  بن  المقدمات  "محمد 
الطرابلسي   ، الحطاب  : وانظر  ؛101  : 2"،  الممهدات الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الدين    شمس 

:  4(،  م1992  - هـ  1412  ، دار الفكر،  3". )ط شرح مختصر خليل  في   مواهب الجليل ، " المالكي
:  ، مصر1". )طالمنتقى شرح الموطأ "الوليد سليمان بن خلف بن سعد،   ؛ الباجي، أبو 435  -434

،  الدين أحمد بن غانم ابن مهنا المالكي   شهاب،  النفراوي   ؛188  : 4(  هـ  1332  ،مطبعة السعادة
؛  82  : 2  (،م1995  -هـ  1415  : دار الفكر)  ".الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني "

الرد بالعيب، واختلاف حكم اليسير عند المالكية بين    في   لا فرق بين القليل والكثير   أن  الدردير: وذكر  
= 
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 . (1)وهو قول عند الشافعية والحنابلة
أن النقص اليسير الذي يتغابن الناس بمثله لا يؤثر، وقال به الشافعية   القول الثاني: 
 . (2) والحنابلة في المذهب 

المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب، فكان وصف   العقدأن    دليل القول الأول:
مًا إلزام له ـكالمشروط، فالإخلال به يوجب تخيير المتضرر، وإلزام المشتري بما ليس سال  السلامة

 .(3) بما لم يرض به، وهذا لا يجوز
أن النقص اليسير لا ينفك عنه المبيع، ولذلك تَد المقدار اليسير   دليل القول الثاني:  

 .(4) يتغابن الناس فيه عادة، ولا يؤثر مثل ذلك في لزوم العقود وصحتها
ت غرضًا صحيحًا أن العيب المؤثر ما فوَّ   من  الشافعية  والله أعلم هو ما قاله   الراجح:

 لمؤثرة، وليس حصر ذلك فيه.لأحد العاقدين مع اعتبار نقص القيمة كأحد العيوب ا
يبين ذلك أن الرجل لو اشترى بقرة، فوجدها لا تحلب، فإن كان اشتراها للحليب كان 

وقد رأى   له الرد، وإن اشتراها للحم فلا يرد، وفي الحالين قد تكون القيمة سليمة من النقص
 . (5) بعض الفقهاء أن جار السوء عيب، وهذا لا دخل له في العين أصلًا 

 

عًا إلى عدم اعتبار اليسير، وإنما هو راجع إلى اختلاف الأثر  العروض وبين الأصول )كالعقار( ليس راج
المترتب على العيب بعد اعتبار أن العيب اليسير مؤثر مطلقًا، لكن يختلف أثره من الرجوع في قيمة  

 . 114 :3 " الشرح الكبير". )دار الفكر(،  ،أحمد بن محمد   ،. الدردير" النقص، أو رد العين المعيبة
 . 115  : 4"، المغني " ، قدامةابن انظر:  (1) 
طيب الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني  ؛ الخ122 : 12 "، المجموع شرح المهذبانظر: النووي، " (2) 

رْداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد ؛  428  : 2  ألفاظ المنهاج"، 
َ
الإنصاف في  "  ،الم

الدكتور عبد الفتاح    -الله بن عبد المحسن التركي  قيق: الدكتور عبد  تح  ". معرفة الراجح من الخلاف 
 . 409 :4(، م  1995 - هـ  1415، هجر للطباعة والنشر: القاهرة، 1)ط محمد الحلو، 

،  1". )طالبناية شرح الهداية "  ي، محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنف  أبو   بدر الدين   ، العينيانظر:    (3) 
   .  102 : 8(، م  2000 -هـ  1420، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،

رْداوي  ؛ 428  : 2  طيب الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"،انظر: الخ   (4) 
َ
الإنصاف  ، "الم

 . 409 : 4 ". في معرفة الراجح من الخلاف
أصالة  المعاملات المالية  "  ؛ الدبيان، 437/ 4، الحطاب، "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" انظر:  (5) 

 . 407  -406 : 6"، ومعاصرة
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 ب الثاني: حكم اشتراط البائع البراءة من العيب.المط

 .(1) يشترط لرد المبيع بخيار العيب أن لا يكون البيع بشرط البراءة من العيب
 تحرير محل النزاع: 

أولا: الأصل في المبيع هو السلامة من البيع، وإذا وجد البائع بالمبيع عيبا فله الخيار بين 
 . (2) أن يمسك المبيع، أو يفسخ العقد ويرد المبيع 

 .(3) ثانيا: يجوز اشتراط البراءة من عيب بعينه وذلك بأن يسميه البائع باتفاق العلماء 
ل عيب أو عن العيب الذي لم يبينه البائع ثالثا: وقع الخلاف في اشتراط البراءة من ك

 على خمسة أقوال:
ا به، أم أيبرأ البائع مطلقًا إذا باعه بشرط البراءة، سواء    القول الأول:

ً
كان البائع عالم

 .(5) حد قولي الشافعيأ ، و (4) غير عالم، وهذا مذهب الحنفية
ا أ ألا يبرأ مطلقًا، سواء    :الثانيالقول  

ً
، (6) أحد قولي الشافعية  غير عالم، وهذا  مكان عالم

 .( 7) المشهور من مذهب الحنابلةو 
 

 . 276 : 5"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع انظر: الكاساني، "  (1) 
تعليق: الشيخ محمود أبو    "،الاختيار لتعليل المختار"  عبد الله بن محمود،   ، بن مودود الموصلي انظر: ا  (2) 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي  ؛  18  : 2(  م   1937  - هـ    1356  ، مطبعة الحلبي   : القاهرة)  دقيقة، 
(3 :470 .) 

دار  ". ) العناية شرح الهداية  "  ،أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود الرومي ،  البابرتي انظر:    (3) 
التهذيب  "  ، محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  أبوالبغوي محيي السنة،    ؛ 397:  6  (، الفكر 

دار الكتب    ،1)طقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،  تح  ".في فقه الإمام الشافعي
 . 470: 3(، م  1997 - هـ  1418العلمية، 

 . 397:  6 "،العناية شرح الهداية، "البابرتيانظر:  (4) 
الحسين يحيى بن أبي الخير   أبو  ، العمراني ؛474: 3 "، التهذيب في فقه الإمام الشافعي "البغوي، انظر:  (5) 

  -هـ  1421دار المنهاج  :  جدة، 1". )طالبيان في مذهب الإمام الشافعي"  ، بن سالم اليمني الشافعي
     . 325: 5(، م  2000

 . 355: 12"، المجموع شرح المهذبانظر: النووي: " (6) 
  ؛ 359:  4"،  ح من الخلافالإنصاف في معرفة الراج؛ المراداوي، "135:  4"،  المغني"  ، ابن قدامةانظر:    (7) 

= 
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، وأحد قولي (1) بالعيب، وهذا مذهب المالكية  اً لا يبرأ البائع إذا كان عالم  :الثالثالقول  
 .( 3) الحنابلة  عند ، وقول (2)الشافعي

الرابع: الرقيق خاصة بشرط ألا يكون قد علم    القول  بالعيب وكتمه، يبرأ من عيب 
، وبشرط أن تطول إقامة الرقيق عند بائعه بحيث يغلب على الظن أن لو كان به عيب لظهر 

 .(4)وهذا المشهور من مذهب المالكية
وهذا مذهب الشافعية ،  يبرأ من العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلم به  القول الخامس: 

 .(6) في الرقيق وقال به الإمام مالك، كما قال به،  (5) في المشهور 
 الأدلة: استدلوا بالسنة والآثار والقياس. 

 مطلقاً.   من العيب  يبرأ  بأنه   وهم القائلون أدلة القول الأول:  
 . (7) "المسلمون على شروطهم":صلى الله عليه وسلم  قوله   الدليل الأول:

 

شرح منتهى الإرادات =  "منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى،  ، البهوتي
   .  34: 2(،  م1993 -هـ  1414 عالم الكتب، ، 1". )طدقائق أولي النهى لشرح المنتهى 

 . 112: 3، ابن عرفة، "حاشية الدسوقي"انظر:  (1) 
البغوي، "  (2)  الشافعي انظر:  فقه الإمام  العمراني، 474:  3"،  التهذيب في  البيان في مذهب الإمام  "  ؛ 

 . 327: 5"،  الشافعي
 (. 135: 4ابن قدامة، "المغني"، )انظر:  (3) 
    .112: 3، ابن عرفة، "حاشية الدسوقي"انظر:  (4) 
 . 474: 3"، التهذيب في فقه الإمام الشافعي انظر: البغوي، " (5) 
العلمية،،  1". )طالمدونة "بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  انظر: مالك بن أنس    (6)    دار الكتب 

 . 366:  3، م.( 1994 -هـ 1415
جِسْتاني  أخرجه    (7)    داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي،   أبوالسِّ

الترمذي  ، و 3594ضية، باب الصلح، ح رقم:  ، كتاب الأق 304:  3  (،بيروت  – صيدا  في "السنن". ) 
  1975  - هـ    1395مكتبة مصطفى البابي الحلبي،    :مصر ،  2"السنن". )طمحمد بن عيسى الترمذي،  

؛  1352، ح رقم:  في الصلح بين الناس  باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوب الأحكام،  28:  3(،  م
ق: عبد  ". تحقيالسنن الصغير ، "الخسُْرَوْجِردي الخراساني أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  والبيهقي،  

(،  م 1989  -هـ  1410  جامعة الدراسات الإسلامية،  : كراتشي باكستان،  1)ط  المعطي أمين قلعجي، 
= 
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الدلالة: وقد    أنه دلَّ   وجه  منه،  الصحة، وهذا  الشروط  الأصل في  أن  اشترطاه على 
 .(1) فيجب الوفاء به

 .(2) قياس البراءة من العيوب على البراءة من الحقوق المجهولةالدليل الثاني:  
بأنه قياس مع الفارق، فالحقوق المجهولة ملك للشخص فيصح إبراؤه منها، ولا   ونوقش:

 .(3) براء من العيوب فإنه إبراء من شيء لم يملكه يضر جهالة قدرها ونوعها، بخلاف الإ
 مطلقاً.  من العيب  لا يبرأ  بأنه   وهم القائلون   دليل القول الثاني: 

 . (4) أن خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله قياساً على الشفعة
العيوب في الحقوق   ونوقش: الإبراء من  القياس على  بقياس آخر، وهو  بأنه معارض 

 . (5) المجهولة، وليس أحدهما بأولى من الآخر
عن إبراؤه   :هاوأجيب  فيصح  المجهولة ملك للشخص  فالحقوق  الفارق،  قياس مع  بأنه 

لم  شيء  من  إبراء  فإنه  العيوب  من  الإبراء  بخلاف  ونوعها،  قدرها  جهالة  يضر  ولا  منها، 
 . (6)يملكه

بالبراءة   بما استدل به القائلون بالقول الأول وهو القول استدلوا  دليل القول الثالث:  
 .ب حال عدم علمه بالعي  مطلقاً 

 

في    ، محمد ناصر الدين، وصححه الألباني،  2105، كتاب البيوع، باب الشركة، ح رقم:  307:  2
ال" منار  أحاديث  تخريج  الغليل في  الشاويش،  ".  سبيلإرواء  زهير  المكتب    :بيروت   ،2)طإشراف: 

   (.  1303)، برقم 142: 5(  م 1985 -هـ  1405الإسلامي 
 . 326: 5"،  البيان في مذهب الإمام الشافعي"  انظر: العمراني، (1) 
 . 363: 12"المجموع شرح المهذب"،   ،انظر: النووي  (2) 
 . المرجع السابق ،النووي  انظر:  (3) 
المهذب"،    ، النوويانظر:    (4)  شرح  "363:  12"المجموع  المرداوي،  من    الإنصاف؛  الراجح  معرفة  في 

 . 255: 11الخلاف"، 
 . 363: 12"المجموع شرح المهذب"،   ،انظر: النووي  (5) 
المسائل الفقهية من كتاب  "  محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء،   ، يعلى   و انظر: أب  (6) 

والو  تحقيق: جهينالروايتين  اللاحم،   ".  محمد  بن  الكريم  عبد  المعارف،    : الرياض،  1)ط  د.  مكتبة 
    .  344:  1، م(1985 -هـ 1405
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أن البراءة من العيوب مع العلم بها تدليس ودليلهم على عدم البراءة حال علمه بالعيب:  
م يثبت فيه خيار التدليس أو الغش، ولا يبرأ بالبراءة منه، لقوله وكذب وغش وخداع، وهو محرَّ 

 . (1) نه له""المسلم أخو المسلم؛ لا يحل لمن باع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً، إلا بيَّ :صلى الله عليه وسلم
 وهم القائلون بالبراءة من عيب الرقيق خاصة:دليل القول الرابع:  
 قصة ابن عمر السابقة وقضاء عثمان فيها.استدلوا بالأثر: وهي  

عثمان ابن عمر على   على جوازه في الرقيق خاصة، وقد أقرَّ وجه الدلالة: أن فيه دلالة  
  .(2) ذلك، ولم ينكر عليه

 .(3) نه قول صحابي وقد خالفه صحابي آخر فلا يحتج بهبأ  ونوقش:
وعند البعض وهم القائلون بالبراءة من العيب الباطن في الحيوان،  دليل القول الخامس:  

 .والحيوان   الرقيق  في
ما يبرأ من ن الحيوان يفارق ما سواه؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقلَّ أ

الحاجة إلى التبري من العيب الباطن فيه؛ لأنه لا سبيل إلى   عيب يظهر، أو يخفى، فدعت
معرفته، وتوقيف المشتري عليه، وهذا المعنى لا يوجد في العيب الظاهر، ولا في العيب الباطن 

 . (4) في غير الحيوان، فلم يجز التبري منه مع الجهالة

 

:  2(،  دار إحياء الكتب العربية في "السنن". )أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  أخرجه ابن ماجه    (1) 
  ، بن حنبل للفظ له، وأخرجه ا ، وا2246، كتاب التجارات، باب من باع عيبا فليبنه، ح رقم:  755

مؤسسة الرسالة،  ،  1في "المسند". )ط  عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،   أبو 
"لا يحل لأحد يبيع شيئا ألا يبين  ، ولفظه:  16013، ح رقم:  395:  25(  م  2001  - هـ    1421

الألباني، في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  وصححه  ،  ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه" 
 .  (1321)، ح رقم: 165: 5، السبيل"

الإشراف  "بن علي بن نصر البغدادي المالكي،  عبد الوهاب  محمد    أبو  ، لقاضي عبد الوهاب اانظر:    (2) 
  (،م1999  - هـ  1420دار ابن حزم،  ،  1)ط  ق: الحبيب بن طاهر، ". تحقي على نكت مسائل الخلاف 

2 :555 .      
   .135:  4"، المغني " ، انظر: ابن قدامة (3) 
حسن بن محمد بن محمود  ،  العطار   ، 328:  5"،  البيان في مذهب الإمام الشافعي العمراني، " انظر:    ( 4) 

 . 397  : 2(،  دار الكتب العلمية )   ". حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع "   ، الشافعي 
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مبيع إلا وله عيب بأن التعليل بهذا يقضي بتعميم الحكم في غيره؛ لأنه ما من    ونوقش:
 أو كثر.   باطن قلَّ 

 وذلك للأمور الآتية:  ؛الثالثهو القول    -والله أعلم   - الراجح  الراجح:  
 . ولأن فيه جمعا بين الأدلةلقوة أدلته  -1

" م حلالاً أحل حراماً أو حرَّ كونه موافقا لحديث "المسلمون على شروطهم إلا شرطا   -2
فإنه لا يحل حراماً ولا يحرم  البيع وهو لا يعلم البيع وإذا باع البائع بشرط البراءة من 

 ". حلالًا فيصح

  ثمرة الخلاف:  
 فإن بعض ،  كون هذا الشرط صحيحا أو لاتظهر ثمرة الخلاف في حكم البيع بناء على  

 العقد   هذا  العلماء في صحة   وقع الخلاف بينالشروط تفسد العقد، وبعضها لا تفسد، ولذا  
 . براءة من العيب()العقد المشتمل على ال

 المطلب الثالث: حكم البراءة من العيب في التجارة الإلكترونية.

يكون البيع قد تم بشرط البراءة من العيب،   قد مرَّ عند بيان شروط الرد بالعيب أن لا
 وتم ذكر أقوال الفقهاء في اشتراط البراءة من العيب. 

الشركات  تقوم  هناك سلع  أن  الإلكترونية  البيوع  الحاضر وفي  العصر  استجد في  ومما 
والجوالات  الحاسوب  مثل أجهزة  به،  أو ظرف خاص  وتغليفها في كرتون  بتصنيعها  المصنعة 

الأدوات الإلكترونية، فيستورده البائع ويتم بيعه على المشتري بعد الطلب عبر المتجر وغيرها من  
الإلكتروني وسداد المبلغ عبر الحساب البنكي ويتم شحنه إليه مغلفا، ولا يعرف البائع ما بهذه 
الأجهزة من عيوب، وقد ذكر بعض تلك المتاجر بأن استلام السلعة مغلفة في ظرفها الخاص 

، لكن هذه الأشياء لا تظهر سلامتها إلا بعد (1) را من المشتري بسلامتها من العيبيعد إقرا
فتحها واستخدامها وتَربتها، فهل يصح هذا الاشتراط، وإذا وجد المشتري بها عيبا فهل له 
البراءة من  بيعا بشرط  البيع  أو بعضه، أو يعد هذا  البائع بالثمن كله  الرجوع على  الرد، أو 

 

 .  exchange-and-care/return-https://www.jarir.com/customerانظر:  (1) 

. استلام الشحنة من شركة الشحن يعتبر إقرارا من العميل أن الشحنة )الكرتون( سليم  8قال فيه: " 
 ".   وبحالة جيدة ولم يتم فتحه قبل الاستلام 

https://www.jarir.com/customer-care/return-and-exchange


 محمد بن راضي السناني د.    ، فقهية تطبيقية دراسة  ،  الرد بالعيب وتطبيقاته في البيوع الإلكترونية 

-  28  - 

 كون للمشتري حق الرد، أو الرجوع بالثمن كله أو بعضه على البائع؟ العيب، فلا ي
والجواب عن ذلك هو بناء هذه المسألة على مسألة ما لا يظهر عيبه إلا بكسره مثل 

 البطيخ والرمان والجوز وغير ذلك، وللعلماء في ذلك قولان: 
ال به المالكية، أنه ليس للمشتري حق الرجوع على البائع بهذا العيب، وق  القول الأول: 

 . (1)والحنابلة في رواية
الثاني: الحنفية   القول  به  وقال  العيب،  بذلك  البائع  على  الرجوع  للمشتري حق  أن 

 .(2) والشافعية والحنابلة في المذهب
 الأدلة:

أن البائع لم يدلس ولم يفرط في ذلك، ولم يعلم بالعيب الذي في   دليل القول الأول:
 .(3) مجرى البراءة من العيب السلعة، فجرى هذا البع 

أن عدم تفريط البائع لا يعد عذرا يمنع من الرد، مثل وجود العيب   ونوقش هذا الدليل: 
في العبد، إذا وجد فيه عيب لم يعلمه البائع ثم علم به البائع فإنه يرد فكذلك ما لا يعلم عيبه  

 .(4) إلا بكسره
 أدلة القول الثاني: 

أن عقد البيع يقتضي السلامة من عيب لم يعلم به المشتري، فإذا بان   الدليل الأول:

 

 . 126: 4"  المغني "  ،ابن قدامة ؛ 357: 3" المدونة انظر: مالك بن أنس، " (1) 
المحيط  "برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ البخاري الحنفي،    انظر: ابن مازة، (2) 

دار الكتب    : الناشر: بيروت،  1)ط   ريم سامي الجندي،: عبد الك". تحقيق البرهاني في الفقه النعماني 
البحر الرائق  "  زين الدين بن إبراهيم بن محمد،؛ ابن نجيم،  570:  6(،  م   2004  -هـ    1424العلمية،  

كمال الدين، محمد    ؛ الدميري أبو البقاء59: 6(، دار الكتاب الإسلامي ، 2". )طشرح كنز الدقائق 
  ، جدة:1)ط  تحقيق: لجنة عليمة،  ".الوهاج في شرح المنهاج  النجم"بن موسى بن عيسى الشافعي،  

"  تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ الهيتمي ابن حجر، "141:  4(،  م 2004  -هـ  1425دار المنهاج،  
 . ( 410: 11الشرح الكبير على المقنع ) ؛ 126: 4" المغني" ، ابن قدامة ؛ 380: 4

 . 126: 4" المغني "  ،ابن قدامة ، ( 196: 14الجامع لمسائل المدونة )  انظر:  (3) 
 . 126: 4" المغني " ، ابن قدامةانظر:  (4) 
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 . (1) معيبا، كان له حق الرجوع على المشتري بذلك العيب
أن البائع يستحق ثمن المبيع المعيب دون الصحيح؛ لأن المشتري لم يملك   الدليل الثاني: 

 ! (2) المبيع سليما، فكيف نوجب عليه الثمن كله
وهو معذور في تعاطي ذلك   المبيع،   على كسر   المشتري   أن البائع سلط  الدليل الثالث:

 . (3) لاستكشاف العيب
 الراجح:

ولعل الراجح والعلم عند الله هو القول الثاني لأن خيار العيب شرع لحق المشتري أن لا 
ع يظلم في عقد البيع، ولا يعلم العيب إلا بعد الكسر أو الفتح، فإذا كسره أو فتحه وبان المبي

 معيبا يكون له حق الرد على المشتري أو الرجوع بالثمن كله أو بعضه. 
وبناء على ذلك ففي مسألتنا إذا تم استلام الكرتون سليما وفتح وأخرج المبيع وكان به 
عيب ظهر بعد استخدامه فإن المشتري يكون له حق الرد بذلك، وخاصة أن تلك الأجهزة 

ارهما أمام المشتري، وإذا كان البيع عبر المتجر الإلكتروني عندما يتم شراؤها من المحل يتم اختب
ولم اختبار المبيع قبل استلامه وبعد استخدامه ظهر به عيب يكون للمشتري حق الرد بذلك 

 العيب، أو الرجوع بالثمن على المشتري، إن كان لا يعمل تماما. 
 
 

  

 

 المرجع السابق. ابن قدامة انظر:  (1) 
 المرجع السابق. ابن قدامة انظر:  (2) 
اج في شرح  تحفة المحت، الهيتمي ابن حجر، "141:  4"،  النجم الوهاج في شرح المنهاج انظر: الدميري، "  (3) 

 . 380: 4"، المنهاج
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 بها، وفيه خمسة مطالب:المبحث الثالث: العيب في التجارة الإلكترونية والرد 

 المطلب الأول:  استلام المشتري السلعة معيبة.

إنَّ استلام المشتري للسلعة التي اشتراها وهي معيبة أمر وارد وواقع في التجارة الإلكترونية، 
المحل  مواصفاتها في  على  اطلاعه  بعد  الإلكترونية  الوسائل  عبر  السلعة  يشتري  المشتري  فإنَّ 

رؤية لا أو النظر فيها عبر الصور العادية أو الصور ثلاثية الأبعاد، لكن هذه ال   (1) الإلكتروني
ترتقي إلى الرؤية المباشرة للسلعة التي يرى فيها المشتري السلعة عن قرب ويختبرها، وبعض السلع 
لا تكفي رؤيتها، وإنما تحتاج إلى التأكد من سلامتها وكونها صالحة للغرض التي اشتراها له 

 وخاصة المنتجات الكهربائية والإلكترونية.

ارة الإلكترونية معيبة عالما بعيبها، فإنَّ هذا يعتبر رضا وإذا استلم المشتري السلعة في التج
 .(2) منه بهذا العيب، وليس له حق الرد بعد ذلك بهذا العيب باتفاق الفقهاء من المذاهب الأربعة

جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالما   :ومنهاقال الكاساني: " 
الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة، وكذا به عند أحدهما، فلا خيار له؛ لأن  

 . (3) "إذا لم يعلم عند العقد، ثم علم بعده قبل القبض
لا إن علمها مصراة( أي أنه إذا اشتراها، وهو يعلم أنها مصراة فلا وقال ابن عرفة ")

 .(4) "رد
 .(5) " لرضاه بالعيبإن كان عالما فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار  وقال النووي: "

أنه متى علم بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك وقال ابن قدامة: "
 

سواء كانت الشبكة العنكبوتية، أو المواقع    الموقع الذي تعرض فيه السلع للبيع المحل الإلكتروني: هو    (1) 
  ؟!!! ني متى وأ  ف،يكالإلكترونية  التجارة الخاصة في الشبكة، أو شبكات التواصل الاجتماعي. انظر: 

 . ( 7)الموسوعة العربية للكمبيوتر والإنترنت( )ص:  القاموس بالموسوعة مشرف ، بسام نور
ال  بدائع الصنائعانظر: الكاساني، "  (2)  على    حاشية الدسوقي "  ابن عرفة،   ؛ 276:  5شرائع،  في ترتيب 

:  4"،  المغني"  ، ابن قدامة  ؛121:  12"،  المجموع شرح المهذب "  ؛ النووي،117:  3الشرح الكبير"،  
109 . 

 .    276: 5في ترتيب الشرائع،   بدائع الصنائعالكاساني، "  (3) 
 . 117: 3على الشرح الكبير"،  حاشية الدسوقي" ابن عرفة،  (4) 
 . 121:  12"، المجموع شرح المهذب النووي، " (5) 
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هذا  العلم في  أهل  بين  نعلم  لا  يعلم.  لم  أو  وكتمه،  العيب  علم  البائع  سواء كان  والفسخ، 
 .(1) "خلافا

ض فله حق الرد إن لم وإن استلمها معيبة ولم يكن عالما بعيبها حين العقد أو حين القب
 يوجد ما نع من الرد، فيرد السلعة ويقبض الثمن الذي دفعه. 

 المطلب الثاني: طرق إثبات العيب في التجارة الإلكترونية.

 المسألة الأولى: طرق إثبات العيب في البيوع التقليدية 
وبيَّنوا   الفقهاء في هذه المسألة  التقليدية: فقد تكلَّم  البيوع  المبيع في  العيب في  إثبات 
حكمها، وهو أنَّ العيب الذي يدعيه المشتري في المبيع إما أن يتفق البائع والمشتري على وجوده 

لمشتري وكيفيته التي يدعيها المشتري، أو يختلفان، فإن اتفقا فالحكم يكون على حسبه، وهو أن ا
إن شاء رد المبيع وأخذ الثمن، أو اختار المبيع دون أخذ أرش العيب أو مع أخذ أرش العيب 

 .(2) على خلاف بين الفقهاء
وإن اختلفا في وجود العيب أو في قدمه أو في كونه مؤثرا في القيمة أو الغرض المطلوب 

 من شاهدين عدلين، وإن من المبيع، فإن كان العيب لا يختص بمعرفته أهل الاختصاص فلا بدَّ 
كان يختص بمعرفته أهل الاختصاص فلا بدَّ من شهادة أهل الاختصاص، وهل يعتبر العدد 

 والعدالة والإسلام؟ 
 وقع فيه خلاف بين الفقهاء على قولين: 

 . (3)أنها تشترط القول الأول:
 .(4) أنها لا تشترط  القول الثاني:

ولفقهاء الحنفية تفصيل جيد ومفيد في هذا الموضع فقد قسَّموا العيب إلى أربعة أقسام 
 وبينوا حكم كل قسم على حدة، فقالوا: العيب على أربعة أقسام: 

 .يقف عليه كل أحد مثل الأصبع الزائدة والشجاج  عيب ظاهر مشاهد   -أ 
 

 . 109: 4"، المغني" ، ابن قدامة (1) 
 . 199: 3"، بداية المجتهد ونهاية المقتصد "  ،بن رشد ا (2) 
 . 199: 3"، بداية المجتهد ونهاية المقتصد"  ، بن رشد؛ ا108 :8"، البناية شرح الهداية العيني، " (3) 
 . 199: 3"، بداية المجتهد ونهاية المقتصد "  ،بن رشد ا (4) 
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 .طباء الأباطرةمثل الأ  عيب باطن خفيّ، لا يعرفه إلّا أهل الخبرة  - ب  
، وهي العيوب الخاصة بالنساء مما كانت في موضع عيب لا يطلّع عليه إلاّ النّساء  -ج  

 .العورة
 عيب لا يعرف بالمشاهدة المجرّدة بل يحتاج إلى التّجربة والامتحان عند الخصومة  - د  

 .مثل الإباق والسرقة
ع في معرفته فلا حاجة في أما النوع الأول: وهو العيب الذي يشاهد ويستوي الجمي 

إثباته إلى البينة، فإن كان لا يحدث مثله عند المشتري فالبائع يرد المبيع به إلا إذا ادعى المشتري 
رضا البائع بالعيب فيطالب بالبينة ويحكم بها، وإن لم يأت بها يستحلف المشتري، فإن حلف 

 لى البائع. رد المبيع على البائع وإن نكل عن اليمين لا يرد المبيع ع
وإن كان يحدث مثله عند المشتري فإن البائع يستحلف بأنه باع المبيع وليس به هذا 

 العيب. 
بشهادة   يثبت  فإنه  الخبرة  أهل  بمعرفته  الذي يختص  الخفي  العيب  الثاني: وهو  والنوع 

 الخبرة.عدلين من أهل الخبرة، وفي قول آخر أنَّ العدد لا يشترط ويثبت بقول واحد من أهل  
والنوع الثالث: وهو ما يختص بمعرفته النساء، فيثبت بشهادة امرأة واحدة عادلة؛ لحجية   

 شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مثل إثبات النسب، والثنتان أحوط. 
والنوع الرابع: وهو الذي لا يعرف بالمشاهدة ويحتاج إلى التجربة والامتحان، لا بدَّ في 

ادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن له بينة، ففي استحلاف البائع بعدم إثباته إلى شه
 وجود العيب خلاف عند الحنفية على قولين: 

 القول الأول: أنه يستحلف وقال به الصاحبان. 
 القول الثاني: أنه لا يستحلف وقال به أبو حنيفة. 

 البائع، فيستحلف. دليل القول الأول: أنه الرد حق المشتري ولا يثبت إلا بنكول  
أن الاستحلاف يكون عقيب الدعوى على البائع، ولا دعوى له دليل القول الثاني:  

فلا  البائع،  على  دعواه  تثبت  فلم  يثبت،  ولم  نفسه،  عند  العيب  ثبوت  بعد  إلا  البائع  على 
 .(1) يستحلف

 

  : لبنان  –بيروت    ،2". )طتحفة الفقهاء "بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد،    وأب،  علاء الدين السمرقندي  (1) 
= 
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تبايعين، فإن وأما الشافعية والحنابلة لم يفصلوا في الصور، وقالوا: إذا وقع الخلاف بين الم
كان العيب لا يحدث مثله عند المشتري فلا حاجة إلى استحلاف البائع، وإن كان يحدث مثله  
عند المشتري فعن الحنابلة روايتان: الأولى: أن القول قول المشتري مع يمينه، والثانية: أن القول 

 .(1) قول البائع مع يمينه وقال به الحنفية والشافعية
 إثبات العيب في المبيع في التجارة الإلكترونية. المسألة الثانية:  

إن طرق إثبات العيب في المبيع في التجارة الإلكترونية هي طرق إثبات العيب في البيوع 
وهو   واحدا  طريقا  الطرق  تلك  على  نزيد  أن  ويمكن  السابق،  التفصيل  على  بناء  التقليدية، 

مثل الآلات التي تتأكد من وجود العيب ،  (2) الاستفادة من الوسائل الحديثة في إثبات العيب 
في المبيع، وهل ما به من عيب قديم أو حديث؟ وهذه الوسائل إن كانت دقيقة في عملها 

 يعتمد عليها في إثبات العيب ووجوده: 
فلو اشترى شخص عبر المتجر الإلكتروني جهاز لابتوب واستلمه من عامل التوصيل 

لجميع يستوي في معرفته ورؤيته فيرده به على البائع، وبه كسر ظاهر مرئي، فهذا يعد عيبا وا
وإن قام بتشغيله لكن البرامج لا تعمل فيه فهذا عيب خفي لا يعرفه إلا أهل الاختصاص، 

 فيشهد بوجوده أهل الاختصاص ويرد الجهاز على البائع إذا شهدوا بوجوده في المبيع. 
فإن كان  فيه عند ما باعه،  البرامج لا تعمل  الكسر أو كون  البائع وجود  أنكر  وإن 
للمشتري شهود على أن الكسر وعدم عمل البرامج كان في الجهاز عند كونه عند البائع أو 

 

في ترتيب الشرائع"،    بدائع الصنائع ؛ الكاساني، "96:  2(،  م   1994  - هـ    1414دار الكتب العلمية،  
5 :278-279 . 

الشرائع"، ا انظر:    (1)  ترتيب  الصنائع في  الشربيني، "مغني  ؛  279-278:  5  لكاساني، "بدائع  الخطيب 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن    ، الرملي؛ 445: 2المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، 

؛  64:  4(،  م1984هـ/1404  ، دار الفكر  : بيروت ،  ط أخيرة . )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " حمزة  
 . 125: 4"، المغني "  ابن قدامة، 

نظام الإثبات في الفقه الإسلامي الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة  "   ، عوض عبد الله ،  أبو بكر   ( 2) 
، فقد ذكر أن وسائل الإثبات قول الخبراء من الفنيين والمهندسين، وذلك  ( 118: 64 -  63) ". المنورة 

مول  أ بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والم بما يصلون إليه باستخدام الوسائل. وانظر:  
     . ( 14:  46هـ. عدد من العلماء والباحثين. ) 1427ربيع الأول    14- 13- 12الفترة الواقعة بين  



 محمد بن راضي السناني د.    ، فقهية تطبيقية دراسة  ،  الرد بالعيب وتطبيقاته في البيوع الإلكترونية 

-  34  - 

قبل أن يستلمه يحكم له بحق الرد، وإن لم يكن له شهود على ذلك، فإنَّ البائع يستحلف بأنه  
العيب، فإن حلف ينتفي حق الرد ولا يحق للمشتري أن يرد المبيع، وإن   باعه وليس به هذا

 نكل عن اليمين يحق للمشتري أن يرد المبيع بذلك العيب. 
الحديثة:  بالآلات  العيب  لإثبات  التمثيل  جهاز   ويمكن  أو  جوالا  اشترى  شخص 

البرامج   أو ثلاثة أيام أن عددا من  يومين  بعد  بتشغيله ثم وجد  فيه، لابتوب وقام  لا تعمل 
وحصل نزاع بين البائع والمشتري في قدم العيب أو كونه حادثا، فاستخدموا الآلات الجديدة 
وتأكدوا باستخدامها أن العيب كان قديما فيكون للمشتري حق الرد، وإن كانت النتيجة أن 

 العيب حدث بالمبيع عند ما كان مع المشتري فلا يكون له حق الرد.

 الثالث: محل حدوث العيب )وتحمَّل آثاره(، وفيه أربع مسائل:المطلب 

 المسألة الأولى: حدوث العيب عند البائع.
الأصل في المبيع السلامة من العيب، والعيب أمر طارئ على المبيع، والعيب الحادث 

المبيع أن يكون ، وقد مرَّ في المبحث الأول أن من شروط رد  (1) عند البائع يُستحقُّ به الرد اتفاقا
 العيب قديما حدث بالمبيع عند البائع. 

 ومن أمثلته في التجارة الإلكترونية: 
شراء منتجات انتهى تاريخها، فلو اشترى المشتري من المتجر الإلكتروني منتجات  -1

وعند ما استلمها وجدها منتهيةَ الصلاحيةِ بأيام أو أشهر قبل استلامها، فهذا عيب 
 ائع يستحق المشتري الرد به. حادث بالمبيع عند الب

إذا اشترى أجهزة إلكترونية )الغسَّالة، الثلاجة، لابتوب، الجوال، وغيرها( من المتجر  -2
الإلكتروني واستلمها من عامل التوصيل وهي مكسورة، أو لا تعمل العمل المطلوب، 

 وحصلت هذه العيوب عند البائع، فللمشتري حق الرد بذلك اتفاقا. 

ث البيت المصنوعة من الخشب وعند ما استلمها المشتري من عامل شراء لوازم وأثا -3
التوصيل وجدها مكسورة، أو الخشب متآكل ولا يصلح للاستخدام، فللمشتري الرد 

 بذلك العيب. 
 

الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة    ؛ 275:  5في ترتيب الشرائع"،    بدائع الصنائعساني، "الكا  (1) 
 . 425: 2  معاني ألفاظ المنهاج"،
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 المسألة الثانية: حدوث العيب عند الناقل في حدود مسؤوليته. 
تمام العقد إلكترونيا ودفع من الممكن في التجارة الإلكترونية حدوث العيب بالمبيع بعد  

المشتري الثمن عبر الحساب البنكي للبائع في حدود مسؤولية الناقل، وذلك بأن يقوم العامل 
بتوصيل المبيع إلى المشتري ويقع حادث في الطريق، ويسبب أضرارا بالمبيع من التلف الكلي أو 

نقصا أو تخرجه عن الإيفاء    الكسر والفساد أو غير ذلك من الأضرار التي تؤثر في قيمة المبيع 
بالغرض المطلوب منه، أو تكون السلعة في بلد والمشتري في بلد آخر ويتم إرسال السلعة بعد 
البيع عبر الشحن الجوي أو البحري وعند إنزال السلعة من الطائرة أو السفينة تحدث أضرارٌ 

منها ويستلمها المشتري بالسلعة تؤثر في قيمتها نقصا وتخرجها عن الإيفاء بالغرض المطلوب  
 وبها هذه العيوب فما حكم هذه العيوب وهل للمشتري حق الرد بها؟ 

والجواب عن ذلك أنَّ القائم بتوصيل السلعة الناقل لها إلى المشتري لا يخلو إما أن يكون 
 عاملا تابعا للبائع )الشركة أو المحل الإلكتروني( يقوم بتوصيل السلع، أو لا يكون تابعا لها بل

يكون متعاقدا معها يعمل مقابل راتب شهري أو أجر معلوم عن كل توصيل، أو يكون الناقل 
 عامل المشتري أو وكيله. 

فإن كان الناقل للسلعة عاملا تابعا للشركة وحدث العيب بالسلعة أثناء عملية النقل  - أ
 إلى المشتري، فللمشتري حق الرد بهذه العيوب فمن شرط العيب الذي يرد به المبيع

حدوثه بالمبيع عند البائع أو حدوثه قبل قبض المشتري له، وهذه العيوب حدثت 
بالمبيع قبل قبض المشتري له، فيحق له الرد بها، وفي صورة التلف الكامل ينفسخ 

 . (1) العقد، ويرد البائع جميع الثمن على المشتري
 .(2) "لردالعيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب لقال المرغيناني: "

وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثا قبل قال ابن رشد الحفيد: "
 . (3) "أمد التبايع باتفاق

يعمل مقابل   البائع )الشركة أو المحل الإلكتروني(  متعاقدا مع   أن يكون عامل التوصيل - ب
 

 . 124:  12"، المجموع شرح المهذب النووي، " (1) 
 . 382: 6،  العناية شرح الهدايةالبابرتي، " (2) 
 . 193: 3"، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، " (3) 
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عملية  أثناء  بالسلعة  العيب  وحدث  توصيل  عن كل  معلوم  أجر  أو  راتب شهري 
فكذلك للمشتري حق الرد بهذه العيوب، فمن شرط العيب الذي يرد به المبيع النقل،  

حدوثه بالمبيع عند البائع أو حدوثه قبل قبض المشتري له، وهذه العيوب حدثت 
، وفي صورة التلف الكامل ينفسخ بالمبيع قبل قبض المشتري له، فيحق له الرد بها

العيب قد يحدث . قال المرغيناني: "(1) العقد، ويرد البائع جميع الثمن على المشتري
 .(2) "بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد

وحدث العيب بالسلعة أثناء وإن كان القائم بأعمال التوصيل عاملَ المشتري أو وكيلَه   - ج
النقل، للمشتري ح  عملية  البائع؛ وذلك لأنَّه باستلام عامل فليس  الرد على  ينئذ 

المشتري أو وكيله ينتقل ضمان السلعة أو المبيع إلى المشتري، ويحدث العيب في السلعة 
وهي في ضمان المشتري، وقد مرَّ في شروط الرد أنه يشترط في رد السلعة بعيب أن 

و كونها في ضمان المشتري ، والضابط الراجح في ذلك ه(3) يكون قديما قبل أمد التبايع 
 . (4) أو البائع 

ولأن استلام =)قبض( عامل المشتري أو وكيله كقبض المشتري للسلعة ويكون حدوث 
 . (5) العيب بها في ملكه، فلا يملك الرد بذلك

 .(6) "ويجوز التوكيل في قبض الأموال، مضمونة كانت أو غيرها قال النووي رحمه الله: "

 

 . 124:  12النووي، "المجموع شرح المهذب"،  (1) 
 . 382: 6البابرتي، "العناية شرح الهداية،   (2) 
الخطيب الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة  ؛  275:  5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،    (3) 

 . 425: 2  معاني ألفاظ المنهاج"،
 . 409: 6"، ومعاصرة المعاملات المالية أصالةالدبيان، " (4) 
الوكيل ينوب عن الأصيل في إجراء العقود، والتسليم أهون منه، فيكون قبض الوكيل قبض المشتري    (5) 

النووي، "المجموع شرح المهذب"،  ؛  136:  3"،  الهداية في شرح بداية المبتدي بنفسه. انظر: المرغيناني، "
تحقيق:  ".  روضة الطالبين وعمدة المفتين"  ،زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   أبو  ، النووي؛  93:  14

الشاويش، الإسلامي   :بيروت   ،3)ط  زهير  /  1412  ،المكتب  قدامة  ؛  292:  4  ( م1991هـ  ابن 
 . 64: 5"، المغني "

 . 292: 4 "، روضة الطالبين وعمدة المفتين النووي، " (6) 
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 الثالثة: حدوث العيب عند الناقل بعد حدود مسؤوليته. المسألة    
من الممكن في التجارة الإلكترونية حدوث العيب بالمبيع بعد تمام العقد إلكترونيا ودفع 
المشتري الثمن عبر الحساب البنكي للبائع بعد حدود مسؤولية الناقل، وذلك بأن تقوم الشركة 

إرسالها إلى المشتري ويكون من اشتراطاتها استلام أو أصحاب المحل الإلكتروني بشحن السلعة و 
المشتري للسلعة في مدة محددة )يوم، أو أسبوع، أو شهر، حسب اختلاف السلع( وأنه إن 
تأخر في استلامها فتلفت أو تضررت أو عابت فالمسؤولية على المشتري، فإن تأخر المشتري 

ها نقصا وأخرجتها عن الإيفاء بالغرض في استلام السلعة وحدثت أضرارٌ بالسلعة أثرت في قيمت
المطلوب منها واستلمها المشتري وبها هذه العيوب فما حكم هذه العيوب وهل للمشتري حق 

 الرد بها؟
تمكن  بعد  المبيع  مسألة ضمان  على  المسألة  هذه  بناء حكم  هو  ذلك  والجواب عن 

 . (1) المشتري من القبض
 تحرير محل النزاع: 

إن كان المبيع مكيلا أو موزونا وتلف قبل الكيل والوزن يكون من ضمان البائع باتفاق 
المنذر(2) الفقهاء ابن  العلم على أن من اشترى : " ه( 310ه أو  309ت/ ). قال  أجمع أهل 

يستوفيه يبيعه حتى  أن  له  فليس  فيكون من (3) "طعاما  المشتري  بعد قبض  المبيع  . وإن تلف 
 . (4)الفقهاء   ضمان المشتري باتفاق 

وإن تلف المبيع بعد تمكن المشتري من القبض قبل القبض، فهل هو من ضمان البائع 
 أو من ضمان المشتري؟ 

 وقع فيه الخلاف على ثلاثة أقوال:
 

   (.114: 4ابن قدامة "المغني"، ) (1) 
   . 82: 4ابن قدامة "المغني"،   ؛244: 5الصنائع في ترتيب الشرائع"، انظر: الكاساني، "بدائع  (2) 
   . 82: 4ابن قدامة "المغني"،  (3) 
القاسم، محمد بن    أبو   ؛ ابن جزي، 244:  5انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،    (4) 

الفقهية "  ،أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي  ، جمع من  164ص:    ." القوانين 
  1433دار الفضيلة للنشر والتوزيع،  :  الرياض  ، 1". )طموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الباحثين، "

       . 516: 2(، م  2012 -هـ 
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 .(1) أن الضمان يكون من مال البائع، وقال به الحنفية والشافعية القول الأول:
الثاني: المشتر   القول  مال  من  يكون  الضمان  في يأن  والحنابلة  المالكية،  به  وقال   ،

 .(2) المشهور
أن الضمان يتعلق بتمكن المشتري من القبض، فإن مكِّن منه يكون   القول الثالث:

الضمان من مال المشتري، وإن لم يـمُكَّن منه يكون الضمان من مال البائع، وهذا القول رجحه 
 . (3) رحمهما الله  ه( 751ت/)   وتلميذه ابن القيم  ه( 728ت/ )  شيخ الإسلام ابن تيمية

الم العيب؛ لأن  التلف حدوث  تقدم في ويقاس على  الضمان كما  فيه هو وقت  عتبر 
 الضابط المعتبر في كون العيب حدث عند البائع أو عند المشتري.

 الضمان في مال البائع:بأن    الأول: وهم القائلون   دليل القول
عن سلف وبيع، وعن شرطين   صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله  ما روي عن  

 . عندك، وعن ربح ما لم يضمنفي بيع، وعن بيع ما ليس 
أن ضمانه قبل القبض على البائع، فلا يجوز للمشتري أن يربح فيما لم وجه الدلالة:  

 .(4) يضمنه، فمنع من بيعه حتى يقبضه، ليكون ضمانه عليه
لا يلزم من النهي عن الربح فيما لم يضمن النهي عن أصل البيع كما لو ونوقش: بأنه  

 

الحنفية والشافعية لا يجوزون البيع قبل قبض المبيع، فيكون ضمانه على البائع قبل قبض المشتري له.    (1) 
( الشرائع"،  ترتيب  الصنائع في  الكاساني، "بدائع  النووي، "5:181انظر:  الطالبين ؛  وعمدة    روضة 

 .  510-501:  3المفتين"، 
تقي  ،  بن تيمية، ا( 4:83قدامة "المغني"، )  (، ابن 164)ص:    ، "القوانين الفقهية"ابن جزي،    انظر:   (2) 

: عبد الرحمن بن محمد بن  ". تحقيق مجموع الفتاوى"  الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني،
السعودية)  قاسم، العربية  المملكة  النبوية،  الشريف،    : المدينة  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

 . 506: 29(، م1995هـ/1416
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  ؛ ابن القيم،  343:  20"،  مجموع الفتاوى، "تيميةبن  ا  انظر:   (3) 

تحقيق: محمد عبد السلام    ".إعلام الموقعين عن رب العالمين عن رب العالمين"   الدين ابن قيم الجوزية،
 . 28: 4(،  م1991 - هـ 1411، دار الكتب العلمية  :بيروت ،  1)ط  إبراهيم،

 . 138: 3الدبيان، "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة"،  (4) 
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   .(1)يربح فيهباعه بنفس الثمن دون أن  
 : المشتريالضمان في مال  بأن    القول الثاني: وهم القائلون  دليل

 .(2)   : "الخراج بالضمان" صلى الله عليه وسلم قولهالدليل الأول:  
  .(3) المبيع للمشتري فضمانه عليه  ء نما  وجه الدلالة: أنَّ 

ن الضمان بالخراج، فيما اتفق ملكًا ويدًا. وأما إذا كان الملك لشخص، واليد ونوقش: بأ 
 .(4) لآخر؛ فقد يكون الخراج للمالك، والضمان على القابض 

الثالث  دليل القائلون  :القول  مال  بأن    وهم  في  من الضمان  مكن  إذا  المشتري 
 القبض، ومن مال البائع إذا لم يمكن من القبض. 

قبل   المبيع  صرف لا يتلازمان، فلا يلزم من جواز تصرف المشتري في الضمان والت  أنَّ 
كون من ضمانه قياسًا على ضمان الجوائح حيث يضمنها البائع، مع يالتمكن من القبض أن  

 أن المشتري كان له التصرف فيها.
وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة، فليس كل " :رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية

مضمونًا على شخص كان له التصرف فيه: كالمغصوب والعارية. وليس كل ما جاز   ما كان
التصرف فيه كان مضمونًا على المتصرف؛ كالمالك: له أن يتصرف في المغصوب، والمعار، فيبيع 

 . (5) "المغصوب من غاصبه، وممن يقدر على تخليصه منه، وإن كان مضمونًا على الغاصب
 :الراجح
 :، وذلك للأمور الآتيةالراجح والله أعلم هو القول الثالثالقول  

 . أدلة هذا القوللقوة  .1
 موافقته لقاعدة الشرع في وضع الجوائح. .2

 

 . 139: 3الدبيان، "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة"،  (1) 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، "مسند الإمام أحمد بن حنبل".    ابن حنبل،  أخرجه  (2) 

ة رضي الله عنها برقم:  ، مسند عائش272  : 40،  م( 2001  - هـ    1421، مؤسسة الرسالة،  1)ط
"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". إشراف: زهير  (، وحسنه الشيخ الألباني في 24224)

 .( 1315)، برقم:  158  :5  ،م( 1985  -هـ    1405، بيروت: المكتب الإسلامي،  2الشاويش. )ط
 . 85: 4ابن قدامة "المغني"،  (3) 
 . 29:401"، مجموع الفتاوى ابن تيمية، " (4) 
 . 29:401ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (5) 
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ابن تيمية بالأمثلة الكثيرة ه شيخ الإسلام  الضمان والتصرف كما قرر   عدم التلازم بين .3
 من كلام الفقهاء. 

 الراجح:

( والعلم عند الله  عند الناقل بعد حدود مسؤوليته حدوث العيب  القول الراجح في مسألة ) 
بناء على هذه المسألة إذا تم البيع إلكترونيا وتم دفع الثمن عبر الحساب البنكي وقام العامل بتوصيل  
السلعة إلى المشتري وقد مكن من استلامِها وقبضِها ولم يستلمها في ذلك الوقت ثم استلمها بعد  

يكون له حق الرد بهذا العيب، لأنها تعيبت وهي في ضمانه. ولأن  الوقت المحدد وقد تعيبت فلا  
المسلمين على شروطهم وقد اشترط في العقد استلام المشتري للمبيع في وقت محدد فإذا لم يستلمها  

 في الوقت المحدد يكون اللوم عليه ويتحمل النقص الوارد في السلعة ولا يستطيع الرد به. 
 ب بعد استلام المشتري للسلعة. المسألة الرابعة: حدوث العي 

إذا تم البيع في التجارة الإلكترونية وسلَّم العامل المبيع إلى المشتري سالما من العيب وقبضه 
المحل  من  جوالا  أو  لابتوب  جهاز  يشتري رجل  أن  مثل:  المشتري  عند  به عيب  ثم حدث 

بأي وسيلة أخرى من الإلكتروني أو غير ذلك من السلع ويدفع ثمنه عبر الحساب البنكي أو  
وسائل الدفع، ويأتي به العامل إليه ويسلمه إليه ويقوم بتشغيله، ثم يحدث فيه عيب بأن لا 

 يشتغل أو لا يعمل فيه برنامج من البرامج فلا يخلو حدوث هذا العيب من حالين: 
 الحال الأولى: أن يكون حدوث هذا العيب مستندا إلى سبب كان قبل القبض. 

إن كان حدوث العيب مستندا لسبب حصل عند البائع ولم يكن المشتري عالما بالسبب 
العيب، ويمثل له الفقهاء بشراء المشتري عبدا سرق ولم يعلم بسرقته فقطعت يده   بذلك فله الرد  

 بذلك، أو اشترى جارية مزوجة غير عالم بزواجها، فأزال الزوج بكارتها، فله الرد بذلك. 
تجارة الإلكترونية بأن اشترى شخص أجهزة إلكترونية وتعطل فيها بعض ويمثل له في ال

دون  مقلدة  برامج  إدخال  التعطل  هذا  السبب في  وكان  شهرين  أو  شهر  مدة  بعد  البرامج 
 الأصلية، فهو عيب مستند إلى سبب كان قبل القبض. 

  . (1) "أن يردهومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له  قال المرغيناني: "
 

المبتدي"،    (1)  ".  التبصرة"  علي بن محمد، ،  اللخمي؛ وانظر:  41:  3المرغيناني، "الهداية في شرح بداية 
هـ    1432وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،    : قطر،  1)ط  تحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، 

= 
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وإن كان حدوث العيب مستندا لسبب حصل عند البائع وكان المشتري عالما بالسبب 
ورضي به فليس له الرد بذلك العيب، ويمثل له الفقهاء بشراء المشتري عبدا سرق عالما بسرقته 
فقطعت يده بذلك، أو اشترى جارية مزوجة عالما بزواجها، فأزال الزوج بكارتها، فليس له الرد  

 . (2)ن لم يكن المشتري عالما بسبب العيب فله الرد حينئذ ، وإ (1) بذلك
 الحال الثانية: أن يكون حدوث هذا العيب مستندا لسبب حصل عند المشتري. 

فإن كان حدوث العيب لسبب حصل عند المشتري، فحينئذ لا يثبت له حق الرد عند 
 . (3) جمهور العلماء

أجهزة: لابتوب، أو جوالا، وقام بتنزيل    ويمثل له في التجارة الإلكترونية بأن اشترى رجل
برامج جديدة فيها، وحصل بسببها تعطل في البرامج الأصلية لتلك الأجهزة، فليس له حق 

 الرد، فإن العيب حدث لسبب حصل عند المشتري. 

 المطلب الرابع: موانع الرد بالعيب في التجارة الإلكترونية.

ي حق رد السلعة المعيبة إلى البائع، وهذه للرد بالعيب موانع إذا وجدت لا يكون للمشتر 
الموانع يرجع بعضها إلى المشتري أو اختياره، والبعض الآخر إلى الشرع ولا اختيار للمشتري 

 فيها، وهي كالآتي: 
 زوال العيب عند المشتري.  -1

العيب قد زال، والرد كان  الرد بالعيب؛ لأن  له  العيب عند المشتري لا يحق  إذا زال 
. ويمكن أن يمثل له في التجارة الإلكترونية أن يشتري (4) مستحقا بالعيب فبزواله زال سبب الرد
 

 . 126: 4الدميري، "النجم الوهاج في شرح المنهاج"، ؛ 4352: 9(، م  2011 -
 . 127 -126: 12النووي، "المجموع شرح المهذب"، انظر:  (1) 
 . 114: 4ابن قدامة "المغني"، ؛ 127:  12النووي، "المجموع شرح المهذب"،  (2) 
الدميري، "النجم الوهاج في شرح المنهاج"،  ؛  130:  12و    127:  12شرح المهذب"،  النووي، "المجموع    (3) 

 . 114: 4ابن قدامة "المغني"، ؛ 126: 4
ابن جزي، "القوانين الفقهية"، ص:  ؛  282: 5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،  انظر:    (4) 

عية في قول ليس مذهبا عندهم أن  وعند الشاف  . 164:  12النووي، "المجموع شرح المهذب"،  ؛  176
.  ن الخيار ثبت بوجود العيب فلا يسقط من غير رضاه لأ   الرد لا يسقط وللمشتري الرد وإن زال العيب؛

= 
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المشتري جوالا وبعد استلامه من العامل يقوم بتشغيله فلا يشتغل وهو يرد به الجوال، فيأخذه 
مهندس الجوالات ويقول له: إن زر التشغيل لا تعمل ويقوم بإصلاحها فيشتغل الجوال، إلى  

 فلا يكون له حق الرد بعد ذلك؛ لأن العيب قد زال.
 رضا المشتري بالعيب.  -2

لأن حق الرد لفوات السلامة إذا رضي المشتري بعيب المبيع لا يحق له الرد بعد ذلك؛  
أنه ما شرط السلامة؛ ولأنه ثبت   رضي بالعيب بعد العلم به دلَّ المشروطة في العقد دلالة ولما  

 . نظرا للمشتري دفعا للضرر عنه، فإذا رضي بالعيب فلم ينظر لنفسه ورضي بالضرر
 والرضا بالعيب نوعان: 

 الرضا الصريح: وهو أن يصرح بأني رضيت بالعيب. 
ل صبغ الثوب، وخياطة الرضا دلالة: وهو أن يتصرف في المبيع تصرفا يدل على الرضا مث

 . (1)القماش، واستخدام الجوال أو اللابتوب
 .(2) وإن كان استخدام المبيع لاختباره وامتحانه فإنه لا يعتبر رضًا بالعيب

ويمكن أن يمثل له في التجارة الإلكترونية بفتح الأجهزة الإلكترونية من الجوال واللابتوب 
ارها والتأكد من عملها، فإنَّ هذا الاستخدام لا والغسالة وما شابه ذلك واستخدامها لاختب

 يعد رضا بالعيب، فإذا ظهر بها عيب يؤثر في الغرض المطوب فيها فإنها ترد بهذا العيب. 
 الرد بالعيب.   خيار  المشتري  إسقاط -3

صريحا أو ما هو في معنى ذكر الحنفية من موانع الرد بالعيب إسقاط المشتري للخيار  
الصريح نحو أن يقول المشتري: أسقطت الخيار أو أبطلته أو ألزمت البيع أو أوجبته وما يجري 

 . (3) وإسقاطا  هذا المجرى؛ لأن خيار العيب حقه، والإنسان بسبيل من التصرف في حقه استيفاءً 
ى هذا لو أسقط المشتري حقه في الرد بالعيب في التجارة الإلكترونية، ثم وجد وبناء عل

 

 . 164: 12النووي، "المجموع شرح المهذب"،  انظر:
ص:    ابن جزي، "القوانين الفقهية"،؛  282: 5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،  انظر:    (1) 

 . 124: 4ابن قدامة "المغني"،   ؛136: 4الدميري، "النجم الوهاج في شرح المنهاج"، ؛ 176
 . 124: 4ابن قدامة "المغني"،  ؛ 282: 5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،  انظر:  (2) 
 .  282: 5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، انظر:  (3) 
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 عيبا بالمبيع فلا يكون له الرد.

 أن لا يكون البيع قد تم بشرط البراءة من البيع.  -4

الإبراء إسقاط،   لأنَّ إذا تم البيع بشرط البراءة من العيب فليس للمشتري الرد بالعيب؛  
 .(1) الخيار حقه والمحل قابل للسقوط   وله ولاية الإسقاط؛ لأنَّ 

وقد مرَّ الكلام في البيع بشرط البراءة من العيب وما العيب الذي يصح اشتراط البراءة 
 منه، والقول الراجح هو صحة البراءة من العيب الذي يعلمه دون غيره من العيوب. 

 تلف المبيع عند المشتري  -5

 .(2) إذا تلف المبيع عند المشتري أو باعه فلا يمكنه الرد وذلك لفوات محل الرد
ويمكن أن يمثل له بشراء المشتري أجهزة إلكترونيه من المشتري، فإذا هي معيبة فيريد أن 

 يردها لكن أثناء ردها تتلف فلا يكون له حق الرد؛ لأن المبيع قد تلف.   

 تغير المبيع عند المشتري.  -6

غيرَّ المبيع عند المشتري نقصا أو زيادة أو حدث به عيب فليس للمشتري الرد في إذا ت
الجملة، وفيه صور كثيرة وتفاصيل طويلة لا يحق للمشتري الرد في بعض الصور، ويحق له الرد  

 .(3) في بعضها يطول الكلام بذكرها
من العامل )القائم وبناء على هذا لو اشتري المشتري أجهزة إلكترونية أو غيرها واستلمها  

بتوصيل السلع( واستخدم الأجهزة الإلكترونية استخداما سيئا تسببت فيها عيوبا ثم عثر على 
 عيب قديم في تلك الأجهزة لا يكون حق الرد، وإنما يأخذ أرش العيب القديم. 

الرد في صورة  منع  على  السعودية  العربية  المملكة  في  الإلكتروني  التجارة  نظام  ونص 
حدوث العيب عند المشتري، ففيه: "إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك، 

 

 .  المرجع السابقالكاساني، "انظر:  (1) 
ابن جزي، "القوانين الفقهية"، ص:  ؛  283: 5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،  انظر:    (2) 

 . 123: 4  ابن قدامة "المغني"،؛ 130: 4الدميري، "النجم الوهاج في شرح المنهاج"،  ؛176
ابن جزي، "القوانين الفقهية"،  ؛  285-283:  5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،  انظر:    (3) 

الدميري، "النجم الوهاج في    ؛306:  5"،  البيان في مذهب الإمام الشافعي ؛ العمراني، "176ص:  
 .  110: 4ابن قدامة "المغني"،  ؛ 139: 4شرح المنهاج"، 
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 . (1)فإنه يستثنى من حق الاسترجاع"
 نون ، ومتجر  مكتبة جريروهذا ما يفهم من اشتراطات بعض المتاجر الإلكترونية مثل  

 في المملكة العربية السعودية للرجوع بالعيب. 
في حال استخدام المنتج أو فتح العلبة الأصلية للمنتج أو إزالة ففي موقع متجر نون: " 

غطاء الحماية الأصلي، سنرفض طلب استرداد النقود وسنُعيد إليك المنتج مرة أخرى إلا في 
 .(2) "حال وجود عيب في الصناعة

 امس: كيفية الرد والفسخ بعد ثبوت خيار العيب.المطلب الخ

إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا فيه قبل قبضه، ولم يعلم به عند البيع، ولم يتم 
البيع بشرط البراءة من العيب الذي يعلمه البائع، وكان ذلك العيب سببا في نقص المبيع، ولم 

ملكه، فللمشتري حق الرد بذلك العيب وفسخ العقد يحدث تغيير في المبيع من البائع، وكان في  
 . (3) وقبض ثمنه من البائع 

 وهل يشترط رضا البائع في رد البائع؟ 
إن كان المبيع في يد البائع وقد ظهر عيبه فلا يشترط رضا البائع في رده عند جميع ف
 ، وإن كان في يد المشتري فهل يشترط رضا البائع في رده؟ فيه قولان: (4) الفقهاء

أنه لا يشترط رضا البائع في رد المبيع، وهذا قول جمهور الفقهاء: المالكية   القول الأول:
 .(5)والشافعية والحنابلة

 . (6) المبيع، أو حكم حاكم، وقال به الحنفية  أنه يشترط رضا البائع في ردّ   القول الثاني:

 

 .  7التجارة والاستثمار نظام التجارة الإلكترونية، ص:انظر: وزارة  (1) 
 . https://www.noon.com/saudi-ar/return-policy انظر:  (2) 

النووي، "المجموع شرح المهذب"،  ؛  281:  5انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،    (3) 
 . 119: 4ابن قدامة "المغني"، ؛ 123: 12

النووي، "المجموع شرح المهذب"،  ؛  281:  5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،  انظر:    (4) 
 . 119: 4ابن قدامة "المغني"، ؛ 160: 12

 . 119: 4ابن قدامة "المغني"، ؛ 161: 12انظر: النووي، "المجموع شرح المهذب"،  (5) 
 . 281: 5الشرائع"، انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب  (6) 
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أنه رفع عقد مستحق له، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه، ولا حضوره دليل القول الأول: 
 .(1) كالطلاق؛ ولأنه مستحق الرد بالعيب، فلا يفتقر إلى رضا صاحبه، كقبل القبض 

أن الصفقة تمت بالقبض، وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخ الصفقة   الثاني: دليل القول  
الفسخ يكون على حسب العقد؛ لأنه يرفع العقد، ثم العقد لا  بعد تمامها كالإقالة؛ وهذا لأنَّ 

 . (2) ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ومن غير قضاء القاضي
ا البائع لا يشترط في رد المعيب بعد ثبوت العيب فيه بشروطه؛ والله أعلم أن رض   :الراجح

 لأن للمشتري حق الرد، ولو اشترطنا رضا البائع لعلَّه يرفض الرد، فيسلب المشتري حقه. 
وهذا القول هو المناسب لمسألة رد المعيب في التجارة الإلكترونية، وذلك لأن التجارة  

س بها بيعا وشراء كبير جدا، فلو اشترط قضاء القاضي  الإلكترونية منتشرة بكثرة، وتعامل النا
لكان فيه حرج، من كثرة مراجعات الناس إلى المحاكم، فلا يشترط حكم الحاك في رد المعيب من  

 المبيع في التجارة الإلكترونية، إلا إذا حصل نزاع، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم لفصل النزاع.
: جوال، لابتوب، أو غيره من الأشياء، وبعد وبناء على ذلك لو اشترى شخص أجهزة

استخدامه لها ظهر على عيب قديم ينقص من قيمتها، أو يخرجها عن الإيفاء بالغرض المطلوب 
 فإنه يردها دون أن يرجع إلى القاضي وحكمه برد المبيع. 

 والرد بالعيب هل يكون فسخا للعقد من أصله أو من حين الرد؟  
 وقع فيه خلاف العلماء على قولين: 

 .(3)إنه فسخ للعقد من أصله وقال به الحنفية والمالكية القول الأول:
 

:  12النووي، "المجموع شرح المهذب"،    ؛287:  5انظر: العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشافعي"،    (1) 
 . 119: 4ابن قدامة "المغني"،  ؛161

تحقيق: مركز    ".التجريد"  ،أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان ،  لقدورياانظر:    (2) 
؛  2477: 5 (، م. 2006 -هـ   1427 دار السلام  : القاهرة، 2)طالدراسات الفقهية والاقتصادية، 

 . 281: 5الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، 
:    ، 1)ط ، " الجوهرة النيرة" ، بكر بن علي بن محمد العبادي الزَّبيِدِيّ اليمني الحنفي   ، أبو انظر: الحدادي  (3) 

إيضاح المسالك إلى  "   ، العباس أحمد بن يحيى  أبو  ي،الونشريس؛  205:  1  (هـ.1322  ،بعة الخيرية المط
  - هـ    1400  ، مطبعة فضالة المحمدية  : المغرب ): أحمد بو طاهر الخطابي، تحقيق   ". قواعد الإمام مالك 

 . 348: 1(، م.  1980
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 .(2)والحنابلة  (1) إنه فسخ للعقد من حينه، وقال به الشافعية  القول الثاني:
م من صرح بالدليل، ولكن ذكروا أن الرد بالعيب فسخ لم أجد منه  دليل القول الأول:

قال شيخ الإسلام للعقد من أصله لكن من الحنفية من أنكر على هذا القول، قال ابن نجيم: "
قول القائل الرد بالقضاء يجعل العقد كأن لم يكن تناقض لأن العقد إذا جعل كأن لم يكن جعل 

فإذا انعدم العقد من أصله انعدم ،   يتصورلأن الفسخ بدون العقد لا  ؛ الفسخ كأن لم يكن
 :لانعدام ما ينافيه ولكن يقال   ؛ الفسخ من الأصل وإذا انعدم الفسخ من الأصل عاد العقد 

 .(3) " يجعل العقد كأن لم يكن في المستقبل لا في الماضي اهـ
أنَّ تصرفات المشتري قبل العلم بالعيب نافذة وصحيحة كالهبة والبيع دليل القول الثاني:  

 .(5) . ولأن المشتري لا يرد غلة المبيع على البائع بالاتفاق (4) والإجارة وغير ذلك 
والله أعلم هو القول الثاني؛ لقوة أدلته فإنَّ تصرفات المشتري قبل الرد نافذة   الراجح:

 سخ يكون من حين الرد وليس من حين أصل العقد. وصحيحة وفيه دلالة على أنَّ الف
إذا كان البيع قد تم بوساطة السمسار وأخذ على ذلك الجعل هل يرد ثمرة الخلاف:  

الجعل على البائع أم لا؟ فعلى أنه فسخ للعقد من أصله يرد الجعل إلى البائع، وعلى أنه فسخ 
 . (6) للعقد من حين الرد لا يرده

 بعض الشركات التقييم لاسترداد مبيعاتها عند وجود العيب فيها.المطلب السادس: اشتراط 

التقييم  منها  يتسوقون  الذين  عملائها  على  الإلكترونية  البيوع  شركات  بعض  تشترط 
الإيجابي بخمسة نجوم أو سبعة نجوم مما يؤثر في شهرتها وكثرة المشترين لديها في مقابل استرداد  
المبيع من المشتري عند وجود العيب في السلعة التي اشتراها، فما حكم هذا التقييم وهل يجوز 

 

ويكون فسخا من حينه إن    ولهم قول ضعيف إنه يكون فسخا من أصله قبل قبض المشتري للمبيع،   (1) 
 . 202: 12النووي، "المجموع شرح المهذب"،  انظر:  . كان المشتري قبض المبيع

 . 202: 12انظر: النووي، "المجموع شرح المهذب"،  (2) 
 .  60: 6"، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم، "انظر (3) 
 . 202: 12انظر: النووي، "المجموع شرح المهذب"،  (4) 
 . المرجع السابق"النووي، ": انظر (5) 
 . 349:  1"، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك : الونشريسي، "انظر (6) 
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 ي التقييم الإيجابي لخدمات الشركة وسلعها؟ للمشتر 
والجواب عن ذلك أن التقييم الإيجابي لسلع وخدمات شركات التجارة الإلكترونية إن 

 كان قائما على الحقيقة وواقع الأمر ولم يكن فيه تغرير للمشترين فلا بأس بذلك. 
 وإن لم يكن قائما على الحقيقة وواقع الأمر فهذا لا يجوز. 

ع  جوازه: والدليل  عدم  الشريعة   لى  وحرَّمت  وإيهامهم،  المشترين  تغرير  فيه  هذا  أن 
 الإسلامية كل ما فيه تغرير وغش للمسلمين. 

ويدخل تقييم سلع الشركة فوق سعرها الحقيقي أو تقييم خدماتها تقييما لا يستحقها 
، صلى الله عليه وسلمنبي  لإغراء الناس بالتسوق من سلعها وخدماتها في النجش المنهي عنه، وقد نهى عنه ال

هريرة رضي الله عنه، قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر   فقد روى أبو 
لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل 

 . (1) المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها«
 . (2)"يريد شراءها ليقع غيره فيهاالزيادة في ثمن السلعة ممن لا  والنجش شرعا  

النجش حرام؛ )لما فيه من تغرير مشتر، ولذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: "
 .(3) " حرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل( المشتري )قريبا منه(؛ أي: مما سامه

   

 

باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على    ، كتاب البيوع،69:  3أخرجه البخاري في "الصحيح"،    (1) 
، كتاب البيوع،  1155:  3  ، والحجاج مسلم في "الصحيح"، 2140،  سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك

التصرية  ، ح رقم:  باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم 
(1515  .) 

بترقيم:  ".  فتح الباري لابن حجر شرح صحيح البخاري"  ،بن حجر أحمد بن علي العسقلاني انظر: ا  (2) 
 . 355: 4(، ه1379، دار المعرفة  :بيروت )  وأحاديثه. محمد فؤاد عبد الباقي لكتبه وأبوابه  

 (.  101: 3مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) (3) 
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 الخاتمة

 أهم النتائج المتوَصَّلة إليها من خلال البحث: 
، أو ينقص العين أو يفوت الغرض وجب نقصان الثمن في عادة التجاريكل ما   -1

 . فهو عيب  المطلوب منه
عملية تبادل السلع والخدمات بغرض الربحية البيوع )أو التجارة( الإلكترونية هي:   -2

 . وهي مشروعة كالبيوع التقليدية. عبر الوسائل الإلكترونية
أن ، و المشتري بالعيب في المبيع   هي: جهلللرد بخيار العيب شروط عند الفقهاء: و  -3

 . أن لا يكون البيع باشتراط البراءة من العيبومؤثرا، و  يكون قديما
 عند ثبوت العيب في المبيع للمشتري الرد، ولا يشترط رضا البائع في الرد على الراجح.  -4
هذا يعتبر   فإنَّ   ،المشتري السلعة في التجارة الإلكترونية معيبة عالما بعيبها  إذا استلم -5

وإن استلمها معيبة ولم يكن عالما بعيبها   .رضا منه بهذا العيب، وليس له حق الرد
 .حين العقد أو حين القبض فله حق الرد

إن من شاهدين عدلين، و   العيب إن كان لا يختص بمعرفته أهل الاختصاص فلا بدَّ  -6
 . كان يختص بمعرفته أهل الاختصاص فلا بد من شهادة أهل الاختصاص

 . العيب الحادث عند البائع يُستحقُّ به الرد اتفاقا -7
العيب الحادث عند النقل يتحمل مسؤوليته الناقل سواء كان الناقل الشركة، أو عامل  -8

 التوصيل، أو وكيل المشتري. 
ل مسؤوليته من وقع منه التفريط في العيب الحادث بعد حدود مسؤولية الناقل يتحم -9

 التسليم أو الاستلام. 
العيب الحادث عند المشتري إن كان لسبب قديم ولم يعلم به فله الرد، وإن كان عالما  -10

 به أو كان حدوث العيب بسبب حادث عنده فليس له الرد.
إسقاط ،  رضا المشتري بالعيب ،  زوال العيب عند المشتريمن موانع الرد بالعيب:     -11

تغير المبيع ، يكون البيع قد تم بشرط البراءة من البيع  ، ألاَّ المشتري خيار الرد بالعيب 
 . عند المشتري

 تصح البراءة من العيب الذي يعلمه البائع في التجارة الإلكترونية. -12
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إن كان قائما   اشتراط بعض الشركات التقييم لاسترداد مبيعاتها عند وجود العيب فيها -13
وإن لم يكن   وواقع الأمر ولم يكن فيه تغرير للمشترين فلا بأس بذلك. على الحقيقة  

 . قائما على الحقيقة وواقع الأمر فهذا لا يجوز
 التوصيات: 

ينبغي للتاجر في التجارة الإلكترونية أن يعرف أحكام البيع الإلكتروني، وأن يقدم  -1
 من الخدمات ما فيه نفع المستهلك، وأن يتجنب الغش والخداع. 

للمستهلك )المشتري( في التجارة الإلكترونية التأكد من المتجر الذي يتعامل   ينبغي -2
معه، أن يكون موثوقا، وبعيدا من التعاملات المشبوهة، والغش والخداع، وأكل المال 

 بغير حق. 
 على الحكومات وضع قوانين لمزاولي التجارة الإلكترونية من الشركات والأفراد. -3
لتعاملات   -4 التي تقوم بالتجارة الإلكترونية ومحاسبة من متابعة الحكومات  الشركات 

 يخالف القوانين والأنظمة. 
 ببحث ودراسة خيار الرؤية في التجارة الإلكترونية.  القيام -5
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 المراجع والمصادر

اابن الفراء المسائل الفقهية من . "يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف  لقاضي أبي ، 
الروايتين   اللاحم".  والوجهينكتاب  الكريم بن محمد  : الرياض،  1)ط  .المحقق: د. عبد 

 . م(1985 - هـ  1405،  مكتبة المعارف

المحقق: عبد  ".مجموع الفتاوى" تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، ،بن تيميةا
بوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة الن)   . الرحمن بن محمد بن قاسم

 . (م1995هـ/ 1416المملكة العربية السعودية، عام النشر:  

الغرناطي  أبو  ، ابن جزي الكلبي  عبد الله،  بن  بن محمد  أحمد  بن  القوانين "  .القاسم، محمد 
 ."الفقهية

بداية المجتهد " الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ، أبوابن رشد الحفيد 
 2004 -هـ 1425بدون طبعة، تاريخ النشر:    ،دار الحديث:  لقاهرةا)  ".ونهاية المقتصد 

 . (م
تحقيق: الدكتور محمد   "، المقدمات الممهدات. "الوليد محمد بن أحمد القرطبي  ، أبوبن رشد ا

 (. م 1988 -هـ   1408دار الغرب الإسلامي، :  لبنان  –بيروت  ،  1)ط  . حجي

تحقيق: عبد السلام هارون.   "،مقاييس اللغة. " الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ابن فارس، أبو
 . (م1979  - هـ 1399دار الفكر: )

دراسة وتحقيق:   "،مجمل اللغة. "الحسين  وزكرياء القزويني الرازي، أب  فارس بن  حمد بن، أبن فارسا
 (. م1986 - هـ    1406 ، مؤسسة الرسالة :بيروت،  2)ط   . زهير عبد المحسن سلطان 

محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  أبو ،بن قدامةا
"الحنبلي طبعة)  ".المغني.  بدون  الطبعة:  القاهرة،  النشر:    ، مكتبة   - هـ  1388تاريخ 
 . (م1968

إعلام الموقعين عن رب . "محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  ،ابن قيم الجوزية
هـ 1411  ،دار الكتب العلمية:  يروت، ب1. )طتحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم  "،المينالع
 (. م1991 -

دار إحياء الكتب العربية )  ".سنن ابن ماجه. "أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ،بن ماجها
 . (فيصل عيسى البابي الحلبي  -
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. أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي  ،بن مَازةََ ا
المحقق: عبد الكريم ".  المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه"

 (. م  2004 - هـ    1424دار الكتب العلمية، :  لبنان   –بيروت ،  1)ط   .سامي الجندي 

 .( هـ1414،  دار صادر  :بيروت،  3)ط  ".لسان العرب. "مكرم الأنصاريمحمد بن    ،ابن منظور
دون   – دار الكتاب الإسلامي  ،  2)ط   ". البحر الرائق شرح كنز الدقائق. "بن نجيم المصريا

 . (ذكر تاريخها
جِسْتاني  ،داود  أبو . سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

 . (المكتبة العصرية  :بيروت  – ا  صيد )  ".سنن أبي داود"
دار الكتب العلمية، ،  1)ط  ".المدونة. "مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني  ،الأصبحي

 . (م1994 -هـ 1415
المدني  ،الأصبحي عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  "مالك  مصطفى   "، الموطأ.  محمد  المحقق: 

بن  :  الإمارات  – أبو ظبي  ،  1. )طالأعظمي سلطان آل نهيان للأعمال مؤسسة زايد 
 (. م 2004 -هـ   1425  ،الخيرية والإنسانية

إشراف:   "،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. "لشيخ محمد ناصر الدين، االألباني
 . (م1985  - هـ    1405  ، المكتب الإسلامي  : بيروت،  2)ط  .زهير الشاويش

دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة )   ".دايةالعناية شرح اله"  .محمد بن محمد بن محمود  البابرتي،
 . (وبدون تاريخ

. الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسي   ، أبوالباجي
)ثم صورتها ،  هـ  1332مطبعة السعادة،  :  بجوار محافظة مصر،  1أ". )ط المنتقى شرح الموط "

 . نية، بدون تاريخ(الطبعة: الثا  -دار الكتاب الإسلامي، القاهرة 
صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر  . "الله محمد بن إسماعيل  عبد  ، أبوالبخاري

وأيامه( وسننه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أمور  النجاة، ،  1)ط  ". من  طوق  دار 
 . (هـ1422

الكتب العلمية )إعادة دار  ،  1)ط  ".التعريفات الفقهية. "محمد عميم الإحسان المجددي  ، البركتي
 . (م2003  - هـ  1424م(، 1986 - هـ  1407صف للطبعة القديمة في باكستان  

مشرف القاموس بالموسوعة )الموسوعة )  ". ؟!!!نيمتى وأ  ف، يالتجارة الإلكترونية ك"  بسام نور، 
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  .العربية للكمبيوتر والإنترنت(
الإشراف على نكت . "كيلقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المال، االبغدادي

 . (م1999  - هـ  1420دار ابن حزم،  ،  1)ط  . المحقق: الحبيب بن طاهر  ". مسائل الخلاف
التهذيب في فقه الإمام "  . محيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  ،البغوي

معوض  "،الشافعي علي محمد  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  الكتب ،  1)ط   .تحقيق:  دار 
 . (م  1997 -هـ   1418مية، العل
دقائق أولي النهى ي. "نصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبل، مالبهوتي

الإرادات منتهى  بشرح  المعروف  المنتهى  )ط لشرح  الكتب،  1".   - هـ  1414،  عالم 
 (. م1993

الُخسْرَوْجِردي  أ  ،البيهقي موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  بكرحمد  أبو  "الخراساني،  السنن  . 
جامعة الدراسات :  كراتشي ـ باكستان ،  1)ط  .المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي   ".الصغير

 . (م1989 -هـ 1410 ،الإسلامية
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي   : مصر،  2)ط   ". سنن الترمذي. "محمد بن عيسى  الترمذي، 

 . (م 1975  - هـ    1395  ،الحلبي
المملكة العربية    -الرياض  ،  1". )طموسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالباحثين. "جمع من  

 (. م  2012 - هـ    1433دار الفضيلة للنشر والتوزيع، :  السعودية
تحقيق:    "،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. "نصر إسماعيل بن حماد الفارابي   ، أبوالجوهري

 . (م  1987 -   هـ  1407 ،لعلم للملاييندار ا:  بيروت،  4)ط   .أحمد عبد الغفور عطار
دار الفكر  )  ".شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي"  . الفتاح  د. عبد،  حجازي

 . (2003الجامعي، ط
. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي   ،اب الرُّعينيالحطّ 

 (. م1992 -هـ 1412، دار الفكر،  3)ط   ."مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"
بْـيَانِ  أبوالدُّ بن محمد   ،  دُبْـيَانِ  أصالة ومعاصرة. "عمر  المالية   -الرياض  ،  2)ط   ". المعاملات 

 (.هـ 1432مكتبة الملك فهد الوطنية، : المملكة العربية السعودية
دار  )   ". الدسوقي المالكيالشرح الكبير وحاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد بن عرفة  "  ،الدردير

 . (الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
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النجم الوهاج . "البقاء كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الشافعي  أبو  ،الدَّمِيري
 . (م2004  - هـ  1425دار المنهاج،    : جدة،  1)ط   .تحقيق: لجنة عليمة  "، في شرح المنهاج

الحنبليالرحيباني،   بن سعد  المنتهى"  .مصطفى  غاية  النهى في شرح  أولي  ، 1)ط  ".مطالب 
 . (م1994 -هـ 1415 ، المكتب الإسلامي

نهاية المحتاج إلى شرح . "شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين ،الرملي
 (. م1984هـ/ 1404دار الفكر،:  بيروت،  ط أخيرة )  ".المنهاج

، 1". )ط الجوهرة النيرة. "بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي ، أبوالزَّبيِدِيّ 
 (. هـ1322،  المطبعة الخيرية

بيروت ،  2)ط  "، تحفة الفقهاء. " محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر علاء الدين   ،السمرقندي
 . (م  1994 - هـ    1414دار الكتب العلمية، :  لبنان   –
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  . "بن أحمد الخطيب الشافعي  شمس الدين، محمد  ،الشربيني

 .( م1994  - هـ  1415دار الكتب العلمية، ،  1)ط  ".المنهاج
 ، دار الكتب العلمية:  لبنان –بيروت  ،  1)ط  ".التعريفات. "علي بن محمد   ، الشريف الجرجاني

 . (م1983-هـ 1403
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف . "المالكي  العباس أحمد بن محمد الخلوتي   أبو  ، الصاوي

بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى 
مَامِ مَالِكٍ(  (. بدون طبعة وبدون تاريخ،  دار المعارف". )أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِ

بترقيم: محمد فؤاد  "،  خاريفتح الباري شرح صحيح الب. "حمد بن علي بن حجرأ  ،العسقلاني
  (.ه1379 ،دار المعرفة  :بيروت)عبد الباقي لكتبه وأبوابه وأحاديثه.  

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على . " حسن بن محمد بن محمود الشافعي  ،العطار
 (.بدون طبعة وبدون تاريخ ،  دار الكتب العلمية)  ". جمع الجوامع 

البيان في مذهب الإمام . "الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي  أبو  ،العمراني
 .(م   2000  - هـ  1421 ،دار المنهاج:  جدة،  1)ط  ".الشافعي

. بدر الدين  الحنفي  محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي  العيني، أبو
 . (م2000  - هـ    1420  ،ب العلميةدار الكت:  بيروت، لبنان ،  1)ط   ".البناية شرح الهداية"

تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.   ". كتاب العين"   . عبد الرحمن الخليل بن أحمد   ، أبوالفراهيدي
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 . (دار ومكتبة الهلال، دون ذكر الطبعة وتاريخها)  .إبراهيم السامرائي
تحقيق: مركز   "، التجريد " .حمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسينأ  ، القدوري

أ. د محمد أحمد سراج   والاقتصادية،  الفقهية  دار :  القاهرة،  2)ط   وآخرون.الدراسات 
 . (م  2006  - هـ    1427  ،السلام

مختصر القدوري في الفقه . " حمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسينأ  ، القدوري
الع،  1)ط  .المحقق: كامل محمد محمد عويضة  ".الحنفي الكتب   - هـ  1418لمية،  دار 

 . (م1997
، 1". )طالذخيرة، "العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي   ، أبوالقرافي

 (. م 1994  ، دار الغرب الإسلامي:  بيروت
لمسند الصحيح المختصر بنقل العدل . "امسلم بن الحجاج أبي الحسن النيسابوري  ،القشيري

 : بيروت )  . المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي  ". ليه وسلمعن العدل إلى رسول الله صلى الله ع
 (. دار إحياء التراث العربي

 ".بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. "علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد   ، الكاساني
 . (م1986  - هـ  1406دار الكتب العلمية، ،  2)ط

، 1)ط   . تحقيق ودراسة: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب  "، التبصرة. "علي بن محمد   ، اللخمي
 . (م2011 -هـ  1432وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   :قطر
 ". إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام"   . سليمان بن محمد   ،اللهيميد 

  ".البلاد العربية والتجارة الإلكترونية، "مجلة أخبار النفط والصناعة
رْداوي،

َ
الإنصاف في معرفة الراجح من . "الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد علاء    الم

تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن   ". الخلاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(
هجر :  جمهورية مصر العربية  - القاهرة ، 1)ط . الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو - التركي  

 .( م 1995 -هـ   1415علان، للطباعة والنشر والتوزيع والإ
بيروت )  .تحقيق: طلال يوسف "، الهداية في شرح بداية المبتدي. " علي بن أبي بكر ،المرغيناني
 .( دون ذكر الطبعة وتاريخها  ،دار احياء التراث العربي  :لبنان   –

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، 
 م  2001 -هـ   1421لناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ا
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تعليق: الشيخ محمود أبو    "،الاختيار لتعليل المختار" ،عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي،
 1937  - هـ    1356القاهرة، دون ذكر الطبعة، تاريخ النشر:    –مطبعة الحلبي  )  .دقيقة

 . (م
 م. 2019- ه1440الإلكترونية، وزارة التجارة والاستثمارنظام التجارة  

 ". الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني "  .حمد بن غانم شهاب الدين أ  النفراوي،
 . (م1995 -هـ 1415دار الفكر، دون ذكر الطبعة تاريخ النشر:  )
أبوالنووي الدين يحيى بن شرف  ،  المهذب ). "زكريا محيي  السبكي المجموع شرح  مع تكملة 

 . (دار الفكر، دون ذكر الطبعة وتاريخها)  ".والمطيعي(
تحقيق: زهير   "، روضة الطالبين وعمدة المفتين. "زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  أبو  ،النووي

 . (م1991هـ /  1412  ،المكتب الإسلامي  :عمان   -دمشق  - بيروت،  3)ط  .الشاويش
المكتبة التجارية  )  ". تحفة المحتاج في شرح المنهاج. "حمد بن محمد بن علي بن حجرأ  ،الهيتمي

 - هـ    1357الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر:  
 . (م  1983
المحقق:   "،إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. "العباس أحمد بن يحيى، أبو  الونشريسى

 - هـ    1400عام النشر:    -مطبعة فضالة  :  المحمدية )المغرب()  .أحمد بو طاهر الخطابي
 (. م  1980

 الروابط الإلكترونية:  
https://www.aluka.net/culture/0/42032  
https://www.jarir.com/customer-care/return-and-exchange .  
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